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مقدمة

والسیاسیة مست الجوانب الاقتصادیةوالتغیرات الجذریةعرف العالم مجموعة من التطورات 

لتطورات الاهتمام بمصادر التمویل، مما أعطى أهمیة متزایدة لوجود الأسواق ، من بین هذه اللدول

.1المالیة

و  التي عملت على نقل تشار العدید من البنوكإلى انالتطور و النمو المتسارع  هذا أدى

للتعامل على الاقتراض ساهم في خلق حركة نشیطة تنظیم تدفق الأموال، كما أن إقبال الحكومات 

.2، مما أدى إلى ظهور بورصات الأوراق المالیةبالصكوك و الأوراق المالیة

مرت به والصناعي الذيارتبط تطور البورصات أو الأسواق المالیة، بالتطور الاقتصادي 

معظم دول العالم، حیث ترتب على ذلك إصدار المزید من الأوراق المالیة، كما تم أیضا استحداث 

.3أنواع جدیدة منها

ؤوس في المشروعات و توظیف ر تمثل مجالا خصبا للاستثمار فبورصة الأوراق المالیة

الاقتصادي الذي یعتمد على الأموال ذات المصادر المختلفة، كما أنها تعد ركنا مهما في النظام 

.4الحریة الاقتصادیة و تشجیع الفرد على الاستثمار و الادخار

، 2009-2005دراسة حالة سوق عمان للأوراق المالیة ما بین الفترة :الأسواق المالیةالداوي خیرة، تقییم كفاءة و أداء-1

شهادة الماجستیر في علوم التسییر، تخصص مالیة الأسواق، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم مذكرة لنیل

.01، ص2012التسییر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
مزاهدیة رفیق، الاتجاهات العشوائیة و التكاملیة في سلوك الأسعار في أسواق الأوراق المالیة الخلیجیة و تأثیرها على -2

التنویع الاستثماري، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص إقتصاد دولي، كلیة العلوم  فرص

.19، ص 2015الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة الحاج خیضر، باتنة، 
ذكرة لنیل شهادة الماجستیر في البورصة و الأدوات المالیة محل التداول فیها، م:حریزي رابح، سوق الأوراق المالیة-3

.10، ص 2010قسنطینة، ،القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة منتوري
سماعیلي حسام الدین، عملیات التداول في بورصة القیم المنقولة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص -4

.01، ص2015العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، قانون الشركات، كلیة الحقوق و
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سوق لتداول القیم المنقولة حیث تلتقي فیه الشركات التي بحاجة «فتعرف البورصة على أنها

.1»بالشركات التي لها فائض من أموالها و تزید استثمارهاماسة إلى أموال خارجیة 

بأنها سوق منظمة، یتم فیها مفاوضة القیم المنقولة كالأسهمكما یمكن تعریف البورصة

ل و توجیهها إلى مختلف الزراعیة، إذ تعتبر مقرا لتجمیع الأمواالمحاصیلالسلع و والسندات، أو

.2قتصادیةالأنشطة الإ

تنظیم و سیر العملیات فیما یتعلق بالقیم المنقولة التي تصدرها الدولة و ل إطارتعتبر  لذا

الأشخاص الآخرون من القانون العام و الشركات ذات الأسهم، حیث تعتبر العمود الفقري في 

و تداول الأوراق المالیة، بحیث إصداراقتصاد السوق نظرا لأهمیتها البالغة و المتمثلة في تنظیم 

ت التي تجري في البورصة خطورة كبیرة لتعلقها بأصول مالیة طائلة تستدعي معرفة تكتسي الصفقا

.3خبایا هاته الأسواق

و أسالیب غیر مشروعة بعض الهیئات و الأشخاص بتصرفات لكن في بعض الأحیان تقوم 

و هذا ما لهم أو للغیر مما یؤثر على السیر السلیم للمعاملات في البورصة حبعض الأرباتحقیقل

تدخل المشرع بتطبیق إجراءات أكثر صرامة خاصة في استلزم، مما 4د استقرار الأسواق المالیةیهد

هذه الحمایة، حول نطاق  الفقه فاختلف.5اءات الإداریة لحمایة المتعاملینظل قصور الإجر 

البعض خاصة في ظل وجود سلطة ضبط خاصة، أماالحمایة الإداریة فالبعض یرى أنه تكفي

.حمایتهتدعي تدخل القانون الجزائي لفرضالآخر یرى أن هذه الحمایة غیر كافیة و أنه یس

1 -BAKLI Nadjim et RABHI Adel, Introduction en bourse et son impact sur la performance
financière de l’entreprise : cas d’alliance assurance., Mémoire pour l’obtention du diplôme
de master en science de gestion et finance d’entreprise, Faculté des sciences économiques,
commerciales et des science gestion, université Abderrahmane mira, Bejaia, 2015, p 06.

یر في القانون، كلیة الحقوق، ھدال غنیة، النظام القانوني للوسطاء في عملیات البورصة، مذكرة لنیل شھادة الماجست-2
.04، ص2002جامعة الجزائر، بن عكنون، 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الحمایة الجزائیة لبورصة القیم المنقولةبالمسعود أحمد،-3

.01ص،2015خاص، فرع قانون الشركات، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم ئم البورصةا، جر حاضري سارة-4

.33، ص2014السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
.01مرجع سابق، ص ،الحمایة الجزائیة لبورصة القیم المنقولةبالمسعود أحمد،-5
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تنظیم أحكام و قواعد تجریم كل المخالفات غیر إرساء والمشرع الجزائري إلىبما دفع  هذاو 

المتعلق ،10-93المشروعة و التصرفات التي تمس بالبورصة بموجب المرسوم التشریعي رقم 

أیضا و الذي تم تعدیله،10-96رقم صة القیم المنقولة المعدل و المتمم بموجب الأمر ببور 

.، أین تم تجریم ممارسات و أعمال لم تكن مجرمة سابقا041-03بموجب الأمر رقم 

المالیة؟الأوراق المالیةبالسّوقالتي تمس فما هي الممارسات غیر المشروعة 

هو بیان صور الجرائم الواقعة في البورصة و ذلك بدراسة الإشكالیةإن الهدف من هذه 

و الوقوف عند الأركان مختلف الممارسات غیر المشروعة التي تم تجریمها في التشریع الجزائري

بمتابعة الهیئة المكلفة دور ، ثم دراسة)الفصل الأول(المكونة لها و تمییزها عن بعضها البعض 

.)الفصل الثاني(لردعها العقوبات و الجزاءات المقررة جرائم البورصة إضافةً إلى

، صادر 34عدد  رج ج یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج،1993ماي 23المؤرخ في ،10-93مرسوم تشریعي رقم -1

، الصادر في 3، عدد ج ج، ج ر 1996جانفي 10المؤرخ في 10-96، معدل و متمم بالأمر رقم 1993ماي  23في 

فیفري 19، الصادر في 11عدد ، ج ج، ج ر 2003فیفري 17، المؤرخ في 04-03، و بالقانون رقم 1996جانفي 14

.76، عددج ر 2018 ، لسنةیتضمن قانون المالیة11-17، متمم بالقانون رقم 2003
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الفصل الأول 

صور التجریم المقررة في مجال بورصة القیم المنقولة

، مما یقتضي التي تقوم علیهاعناصر أحد القیم المنقولةورصة الفي بمتعاملونال یعد

في تحقیق المساواة فیما بینهم في كمیة المعلومات تتمثلو التي، مضرورة تدخل القانون لحمایته

، و بصفة خاصة الأشخاص الذین تتاح لهم بسبب مواقعهم في الشركات المصدرة لمتوفرة لدیهما

تعاملات فيبالقیام بستخدمونهاهریة یللأوراق المالیة فرصة الحصول على معلومات جو 

ببعض الشركات، المتعلقةغیر المعلنةالسریةاستغلال بعض المعلومات إلى  ونؤ فیلج، 1البورصة

تسریب بعض كذلك ، و قیمة أسهمها في البورصةواضح علىلها أثر التي لو نشرت لكان

.2في البورصةسوق محدثا بذلك ضجةالمعلومات الخاطئة في ال

لذا یقضي تجریم بعض الممارسات التي من شأنها المساس بسلامة المعاملات في السوق 

سیاسة من وخلقحمایة فعالة،الوحید بخصوص حمایة المستثمرین هو تكریس المشرع فالسبیل 

.3ذلك عن طریق تكریس ضمانات من أجل ذلكشأنها تشجیعهم وطمأنتهم

قانون اص المعنویة فيیة للأشخالمسؤولیة الجزائالجزائري نص على فبالرغم من أن المشرع 

10-93المرسوم التشریعي إلا أنه بمقتضى،4أقر لهم عقوبات تتناسب مع طبیعتهمالعقوبات و 

المتعلق ببورصة القیم المنقولة نجد أن المشرع لم ینص على المسؤولیة الجزائیة للوسیط، إنما نص 

، دار الجامعة الجدیدة للنشر، دراسة مقارنة:الأوراق المالیة، الحمایة الجنائیة لبورصة عبد الرسول محمد فاروق-1

  .135ص ،2007الإسكندریة، 
، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، المسؤولیة الجنائیة للوسطاء المالیین في عملیات البورصةبوریشة منیر، -2

.136، ص2002
، والعلوم السیاسیة، المجلة النقدیة للقانون »البورصة الجزائريامتیازیة في قانون ماتل معلو استغلا «أیت مولود فاتح، -3

  . 199و 197ص .ص، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،، كلیة الحقوق2009، لسنة 01عدد 
لسنة ، 11، عدد مجلة الاجتهاد القضائي، »الوسیط في بورصة القیم المنقولةوحدود مسؤولیةطبیعة «بلجراف سامیة، -4

  .254و 253ص .صخیضر، بسكرة، محمدجامعة،والعلوم السیاسیة،كلیة الحقوق 2016
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سیط ون ذكر بصفة خاصة جرائم الو البورصة بوجه عام دفقط على الجرائم المرتكبة في سوق 

.1المالي في عملیات البورصة

یكون أینجرم كل التصرفات و الممارسات التي تتم في البورصة  قد المشرعن حیث أ

بحسن سیر التي تمسالأفعالو كذلك جرم كل )المبحث الأول( هالمعلومة و شفافیتمحلها ا

.)الثانيالمبحث (البورصة و تنظیمه

.مرجع سابقتعلق ببورصة القیم المنقولة،الم، 10-93مرسوم تشریعي رقم -1
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المبحث الأول

جرائم ماسة بالمعلومة و شفافیتها

المتداولة في البورصة، و معاملةتعتمد كفاءة الأسواق المالیة على دقة و شفافیة المعلومات

المستثمرین على قدم المساواة و الحفاظ على مصالحهم من الحقوق التي یكفلها القانون، و هي من 

.1لضمان حسن سیر السوقیجب تكریسها الحتمیات التي 

بالصدق و شفافیة المعلومات التي تمسالسلوكیاتبعضتجریمقد قام المشرع الجزائري بو 

المال بمختلف من جامعيالمالیةالحفاظ على استقرار الأسواق لهدفلمؤثرة في الأوساط المالیة ا

.2الوسائل و إن كانت غیر مشروعة

إلا  لشركات المستثمرة في البورصةمن طرف االإفصاحلم یصرح المشرع الجزائري بضرورة

إصدار قیمبهیئات التوظیف الجماعي في القیم المنقولة أو الشركات التي تلجأ علنیة ما تعلق 

02-2000النظام رقمإلا بمقتضىة على باقي أنواع الشركات المسعر منقولة، كذلك لم ینص 

.3مسعرة في البورصةالمتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قیمتها

عن المعلومات المالیة، تكون للإفصاحلا تفرض قواعد صارمة التي فإن البورصة علیهو 

 ةمعلوممن بینها جریمة استغلال التيو  ،غیر المشروعةالسلوكیاتلظهور العدید منمناسبة بیئة 

في  خاطئة أو المغالطةالمعلومات الجریمة نشر و )المطلب الأول(تمس بمبدأ المساواةامتیازیة

.)المطلب الثاني(البورصة

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في حمایة الادخار المستثمر في القیم المنقولة في القانون الجزائري،أیت مولود فاتح، -1

القانون، فرع قانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.413، ص 2012وزو، 
  .06ص مرجع سابق،،الحمایة الجزائیة لبورصة القیم المنقولةبالمسعود أحمد، -2
، یتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون 2000جانفي 20، مؤرخ في 02- 2000رقم  نظام-3

  .2000أوت  16، صادر في 50قیمتها مسعرة في البورصة، ج ر ج ج، عدد 
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المطلب الأول

امتیازیةجریمة استغلال معلومة

لى استغلال إ سببهایؤولات العالمیة لأزمات المالیة التي حدثت في البورصتتوالى ا

غیر متاحة للجمهور من طرف المتعامل بحكم وظیفته بحیث لم یكن بمقدوره امتیازیةمعلومات 

ا بمبدأین عملیات ما یعد مساسذلك من أجل القیام بعملیة أو عدةو  ،العلم بها لولا ممارسته لها

رأسمال بتجریم هذا الفعل و فرضت علیه لأجل ذلك قامت جمیع قوانین سوق الشفافیة و المساواة، 

.1الأسواق المالیةاستقرارثقة و و ذلك من أجل الحفاظ علىعقوبات صارمة

من المرسوم 60المادة في  استغلال معلومة امتیازیةجریمةتناول المشرع الجزائري

یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات «:مایليالتي تنص على10-93التشریعي رقم 

مبلغها إلى أكثر من ذلك حتى یصل إلى أربعة دج، و یمكن رفع 30.000مالیة قدرها و بغرامة 

الربح نفسه، أو یعاقب أضعاف مبلغ الربح المحتمل تحقیقه دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ

بإحدى العقوبتین فقط، كل شخص تتوفر بمناسبة ممارسته مهنة أو وظیفة، معلومات امتیازیة 

تطور قیمة منقولة ما، فینجز بذلك عملیة مصدر سندات أو وضعیة أو منظوریةمنظوریةعن 

أو عدة عملیات في سوق أو یتعمد السماح بإنجازها، إما مباشرة أو عن طریق شخص مسخر 

المقصود من هذه الجریمة هو من یستغل و  ،2»اطلاع الجمهور على هذه المعلوماتلذلك قبل 

ذلك یجب أن  على  زیادة.3ور لانجاز عملیات في سوق البورصةمعلومات صحیحة یجهلها الجمه

و المصدر لهاته القیم المنقولة سندات أو وضعیة مصدرتنصب هذه المعلومات إما على منظور

.4في السوق، إذ یجب أن تكون هذه المعلومة إمتیازیة ةتطور قیمة منقولإما على منظور

.07، مرجع سابق، ص الحمایة الجزائیة لبورصة القیم المنقولةبالمسعود أحمد، -1
.المتعلق ببورصة القیم المنقولة، مرجع سابق،10-93تشریعي رقم من المرسوم ال60المادة -2
، الجزء جرائم التزویر-جرائم المال و الأعمال-جرائم الفساد:ي الخاصالوجیز في القانون الجزائحسن، أ بوسقیعة-3

.296، ص2014،، دار هومة ، الجزائرالثاني ، طبعة السادسة عشر منقحة و متممة
مجلة الاجتهاد ، »لها والعقوبات المقررةجرائم بورصة القیم المنقولة في التشریع الجزائري أشكالها «،وردة شرف الدین-4

.225، صخیضر، بسكرةمحمد ، جامعة والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق 2016لسنة 11، عدد القضائي
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دون  استغلالهان من أجل تمییز المعلومة الإمتیازیة عن غیرها من المعلومات التي یمك

و  )الفرع الثاني(التي تتمیز بها الخصائصمن ثم تحدیدو ) الفرع الأول(تجریم وجب تعریفها 

).الفرع الرابع(أركانها إلىثم التطرق )الفرع الثالث(شروطها 

الفرع الأول

تعریف جریمة استغلال معلومات امتیازیة

نها المعلومات إحدى العناصر الهامة في بورصة الأوراق المالیة بل و یمكن القول بأتعد

ركة بالشازیة هي تلك المعلومات المتعلقة، فالمعلومة الامتی1عصب المعلومات التي تتم فیها

عنها فإنها ستؤثر  الإعلانمعلنة للكافة أو للسوق و التي لو تم المصدرة للورقة المالیة، غیر

تبر كذلك في نظر ، أو من الممكن أن تعالأوراق المالیة الخاصة بالشركةأسعارا على جوهری

.2المستثمر العادي

إمتیازیة  معلوماتزیة بأنها واقعة استغلالامتیایمكن تعریف جریمة استغلال معلومةكما 

المعلومات، المطلعین علیها بحكم وظائفهم، في فترة زمنیة یتعین علیهم فیها حفظ هذه من طرف 

.3ة بین المتعاملین في سوق رأس مالالتي تمثل انتهاكا لمبدأ المساواة و العدال

كل مخالف لهذا المبدأ مرتكبا لجریمة على معنى القانون الجنائي للبورصة و لذا یعتبر

و مكانته في إحدى أ ومات سریة غیر معلنة نتیجة مهنتهباستغلال الشخص لمعلذلك  یكون

.4المعلومةمصادر 

.48مرجع سابق، ص،مقارنةدراسة:المالیةالحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق ،عبد الرسول محمد فاروق-1
.439، مرجع سابق، ص حمایة الادخار المستثمر في القیم المنقولة في القانون الجزائريایت مولود فاتح ،-2
، دار النهضة العربیة، القاهرة، جرائم البورصة:الحمایة الجنائیة للثقة في سوق رأس مالمظهر فرغلي علي محمد، -3

.367، ص2006
  .204و203، مرجع سابق، ص »يامتیازیة في قانون البورصة الجزائر  اتاستغلال معلوم«ت مولود فاتح آی-4
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الفرع الثاني

خصائص المعلومة الإمتیازیة

،غیرهاساهم القضاء بصفة كبیرة في تحدید الخصائص التي تمیز المعلومة الإمتیازیة عن

من خلال إجراء عملیات استغلالها، بل یعاقب مجرد العلم بالمعلومة الإمتیازیةفالقانون لا یعاقب 

 ةي تكون محل جریمة استغلال معلومإجماع بأن المعلومات التلذا هناك .1في السوق بناءا علیها

:امتیازیة یجب أن تتمیز بالخصائص التالیة

أن تكون المعلومة سریة: أولا

علم  الجمهور إذ  إلىالتي لم تصل بعد هي تلك المعلومة غیر المعلنةإن المعلومة السریة 

، أي التي لم 2تكون محل حمایة القانون الجزائيالتي و  ،الأشخاصلم یطلّع علیها إلا فئة قلیلة من 

تحتفظ بمیزتها ، بحیث تعتبر المعلومة سریة و 3یتم نشرها و إشهارها بوسیلة ما لیعلم بها الجمهور

لوتم الكشف عنها لعدد محدود من الأشخاص، فلا تفقد المعلومة سریتها إلا عندما تكشف إلى و 

لسریة بأنها تلك التي لم تنشر بوسیلة تجعلها متوافرة ، و علیه یعرف البعض المعلومة ا4الجمهور

، بحیث تقتضي صفة السریة للمعلومة بأن لا تكون منشورة في بیان أو 5للعموم من المستثمرین

إعلان رسمي من مصدر الأوراق المالیة موضوع على ذمة الجمهور للاطلاع علیه، فلكي تفقد 

، أي ربواسطة الجرائد ذات السحب الكبی االمعلومة صفة السریة و تصبح عامة یجب نشره

 439ص .، مرجع سابق، ص، حمایة الادخار المستثمر في القیم المنقولة في القانون الجزائريآیت مولود فاتح -1

  .440و
، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، دراسة مقارنة:المالیةالحمایة الجزائیة لتداول الأوراق اللوزي أحمد محمد، -2

.126،ص 2010
.440، مرجع سابق، ص حمایة الادخار المستثمر في القیم المنقولة في القانون الجزائريآیت مولود فاتح، -3
.382مرجع سابق، صدراسة مقارنة،:الحمایة الجنائیة للثقة في سوق رأس مالمظهر فرغلي علي محمد،-4
، مذكرة لنیل شهادة عملیات بورصة القیم المنقولة في النظام القانوني الجزائري و القوانین المقارنةحملیل نوارة، -5

.179، ص 2003الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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نونا لإعلام ذلك یجب نشر المعلومة وفق الأشكال المقررة قاإضافة إلىصحف الواسعة الانتشارال

.1عن طریق النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة المساهمین

أن تكون المعلومة دقیقة و صحیحة:ثانیا

ووقائع معینة و محددة  كاستحواذ عندما تتعلق بأمورقیقة و صحیحةتكون المعلومة د

على سعر القیم شركة على شركة أو إجراء تعدیل رأس مال أو غیرها من المعلومات التي لها تأثیر

لابد أن بل متیازیة سریة و دقیقة،الإمعلومة التكون بحیث لا تكفي أن ، 2المنقولة في البورصة

غلال استقبیل منشاعات البسیطة لا تعتبرمحل حظر، فالإتكون المعلومة صحیحة حتى تكون 

 إذ ،3تالمعلومافترض صحة و دقة ت ةهذه الأخیر مجرد توقعات، بحیثلكونهامعلومة امتیازیة

بذلك تكون المعلومة خاطئة عندما ، 4ة متى تكون المعلومات مجرد إشاعةلیس من الیسیر معرف

.5تكون أمام شائعات

  .212و211ص .، مرجع سابق، ص»امتیازیه في قانون البورصة الجزائري اتاستغلال معلوم«آیت مولود فاتح، -1
، رسالة لنیل دور لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة في حمایة المساهم في الشركة المساهمةبن عزوز فتیحة،-2

شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

  . 433ص ،2016
، »جنحة استغلال معلومات امتیازیة في البورصة بین اختصاص القاضي و سلطة ضبط السوق المالیة«حملیل نوارة، -3

  .118ص، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،كلیة الحقوق،2007لسنة  02عددالعلوم السیاسیة،المجلة النقدیة للقانون و
4 - VERON Michel, Droit pénal des affaires,4éme édition, Editions Dalloz Armand Colin, paris,2001, p 282.

، »من طرف الوسطاء في عملیات البورصةاستغلال معلومات امتیازیةجریمة«شرون حسینة و مریان حوریة، -5

.162، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص2016لسنة 11، عدد مجلةالاجتهاد القضائي
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المعلومة مؤثرة في الأسعارأن تكون :ثالثا

اعتبار المعلومة الامتیازیة سریة و صحیحة، لا یكفي لوصفها معلومة إمتیازیة وإنّما یشترط 

التأثیر على سعر القیمة المنقولة المتعلقة بها سواء بالإرتفاعأو كون من شأنهاكذلك أن ی

إذ  غییر بمجرد وصولها للجمهور،الإنخفاض، إذ لا یعني أن المعلومة المؤثرة یجب أن تحدث ت

ر جوهریا عند وجود احتمال قوي ، و بحیث یكون التأثی1لهذا التأثیراحتمالیكون هناك  نأیكفي 

.2المستثمر العاديعند

بأنها تكون مؤثرة على سعر السندات تأثیرا جوهریا من السمات الممیزة للمعلومة الامتیازیة

و قد ذكر وجوب تأثیر المعلومة على سعر القیمة المنقولة سبقا قضائیا، فالمشرع لا یعاقب 

.3لتي لها تأثیر على العرض و الطلباستغلال كل معلومة بل الهامة منها و ا

الفرع الثالث

معلومة إمتیازیةاستغلالشروط قیام جریمة 

للوقوف على  هاتاحة الفرصة لجمیع المتعاملین فیإن شفافیة سوق القیم المنقولة تتطلب إ

مناخ لتداول هذا حتى یتحقق أفضل و المعلومات الخاصة بالشركة سواء كانوا مساهمین فیها أم لا، 

.4القیم المنقولة

خص المستغل للمعلومة معلومة إمتیازیة في الشاستغلالتتمثل شروط قیام جریمة 

.بحیث یمكن أن یكون شخص طبیعي كما یمكن أن یكون شخص معنوي، الإمتیازیة

.209، ص2011دار الجامعة الجدیدة، القاهرة، دراسة مقارنة،:،الحمایة الجنائیة لسوق الأوراق المالیةتامر صالح-1
، »جنحة استغلال معلومة امتیازیة في البورصة بین اختصاص القاضي و سلطة ضبط السوق المالیة«نوارة، حملیل -2

  .120و119ص  .مرجع سابق، ص
.441، مرجع سابق، صحمایة الادخار المستثمر في القیم المنقولة في القانون الجزائريآیت مولود فاتح، -3
مرجع سابق،،ة عملیات البورصة في حمایة المساهم في الشركة المساهمةدور لجنة تنظیم و مراقببن عزوز فتیحة، -4

  . 430ص
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الشخص الطبیعي : أولا

إلى  المعلومة الإمتیازیةاستغلالالأشخاص المحظور علیهم معظم التشریعاتقسمت

:فئتین

)المطلعون الأولون(الأشخاص الرئیسیة-1

الذین یحصلون على المعلومات السریة الخاصة بالشركة هم الأشخاصالأشخاص الرئیسیة

للشركة المصدرة للقیم مهنهم، أي جمیع الأشخاص المسیرون أوبمناسبة أدائهم لوظیفتهم 

.1المنقولة

)الثانویینعالمونال(الثانویةالأشخاص -2

هم ،و الأشخاص الذین تمكنوا من الحصول على المعلومة الإمتیازیةأي الطائفة الثانیة هم 

.2و غیر مباشرةالأشخاص الأساسیین بطریقة مباشرة أمن خلالعالمون بطبیعتها 

ستوجب، حیث یهماإثبات العلم بالمعلومة لدى كل منوسیلةفي  هذا التصنیفأهمیة تكمن

انوي ذلك، بینما یتعین إثبات علم الشخص الث عكس ثبتیبالمعلومة ما لم لأساسيعلم الشخص ا

.3یتسنى إدانتهبالمعلومة حتى 

من المرسوم التشریعي رقم  1ف/60النصوص القانونیة خاصة نص المادة  إلىبالرجوع 

بة شخص تتوفر له، بمناسكل....«، استعمل المشرع الجزائري عبارة والمتممالمعدل 93-10

»....ممارسته مهنته أو وظیفته

.440، مرجع سابق، صحمایة الادخار المستثمر في القیم المنقولة في القانون الجزائريآیت مولود فاتح، -1
رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص ،دراسة مقارنة:ضبط سوق القیم المنقولة الجزائريتواتي نصیرة،-2

.272، ص 2013القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.، مرجع سابق، صعملیات بورصة القیم المنقولة  في النظام القانوني الجزائري و القوانین المقارنةحملیل نوارة، -3

  .185و184ص 
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واحدة، كل من الشخص الرئیسي و الثانوي في فئةجمعتعمدنجد المشرع الجزائري قد

الإثبات یقع على المدعي الذي یثبت علم هذا الشخص بالمعلومة و لا یعنى أن بحیث هذا الأمر 

فإنه یجب على و هذا غیر منطقي من جانب أعضاء إدارة الشركةیكون العلم حینها مفترض 

.1لأحكامابالتشریعات المقارنة في مثل هذه یأخذ أنالمشرع 

الشخص المعنوي :ثانیا

جریمة استغلال معلومة لالمعنوي لشخص المسؤولیة الجزائیة بلم یقر المشرع الجزائري

كرس المشرع ،152-04رقم  الأمرإمتیازیة، غیر أنه و بعد تعدیل قانون العقوبات بموجب

مسائلة الشخص المعنوي ، بحیث  أصبح من الممكن لشخص المعنويالجزائري المسؤولیة الجزائیة

.الجریمة من طرف أعضائه أو ممثلیه  لحسابه الخاصارتكبتإذا  في حالة

الفرع الرابع

أركان الجریمة

في  معلومة إمتیازیة توفر الأركان العادیة للجریمة و المتمثلةاستغلالیستلزم لقیام جریمة 

.للمبادئ العامة في القانون الجنائيطبقاو ذلك  ،الركن المعنويو  ،والركن المادي،الركن الشرعي

الركن الشرعي: أولا

المعدل و المتمم، 10-93من المرسوم التشریعي رقم 60المادة تتمثل الركن الشرعي في

من إدراج الهدف .الفعلغلال معلومات امتیازیة التي تجرم الركن الشرعي لجریمة استاحتوتالتي 

، »جنحة استغلال معلومة امتیازیة في البورصة بین اختصاص القاضي و سلطة ضبط السوق المالیة«نوارة، حملیل -1

  .124و122ص . مرجع سابق، ص
، المؤرخ في 156-66، المعدل و المتمم لأمر رقم 2004نوفمبر 10، المؤرخ في 15-04من القانون رقم 4المادة -2

.2004نوفمبر 10صادر في 71، عدد ج ج، المتضمن قانون العقوبات، ج ر 1966جوان 8
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ة التلاعب بهذه المعلومات و حماینتیجةتنشأتي قد ت الالاختلالاهذا النص هو حمایة السوق من 

.1المستثمرین خاصة صغار المدخرین

الركن المادي:ثانیا

أو التعمد لبورصةالسوق انجاز عملیة أو عدة عملیات فيبإالركن المادي للجریمةیتمحور

یطلع الجمهور على  أنشخص مسخر لذلك قبل بواسطةاشرة أوبإنجازها إما مبللغیربالسماح

أي إنجاز عملیات ،2مهنته أو وظیفتهتحصل علیها بمناسبة أدائهالتي،تلك المعلومات الإمتیازیة

، و 3أسهم أو قیم منقولة یمكن تداولها في السوق الماليلأي  ي السوق عن طریق البیع أو الشراءف

من ذلك بالاعتماد على إستغلال معلومات إمتیازیة أي لم یتم الإعلان عنها للجمهور سواء قام بها 

.شخص مسخر لذلكنفسه أو بواسطةتلقاء 

المعنوي  الركن: ثالثا

فینجز ...شخص تتوفر له كل«تنصمن المرسوم التشریعي التي 60المادة أحكامحسب 

یفترض سوء نیة ، إنماالجنائيالقصد ضرورة توافر شترطتلم  »...عدة عملیات  أولك عملیة بذ

بحوزته معلومة امتیازیة لا التيثر علمه بالمعلومةإالشراء  أوبالبیع أوامر إصداربمجرد الجاني

، 4معلومة إمتیازیة مفترضاستغلال، بحیث یعد الركن المعنوي في جنحة یعلم بها الجمهور بعد

.ونتائجها الوخیمةنظرا لخطورة هذه الجریمة 

المجلة الأكادیمیة ، »البورصةموافقة وزیر المالیة على أنظمة لجنة تنظیم  و مراقبة عملیات «نصیرة ،تواتيأنظر-1

  .592و  591ص .، ص، كلیة الحقوق  و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة2015، عدد خاص ، لسنة للبحث القانوني 
.270، ص، مرجع سابقدراسة مقارنة:الجزائريضبط سوق القیم المنقولة تواتي نصیرة، أنظر-2
الملتقى الوطني ، مداخلة في»رللجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة في الجزائالقواعد الاجرائیة«،مزاولي محمد-3

حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي،  كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان 

  . 243ص  ،2007ماي 24و23یومي میرة، بجایة، 
.273، مرجع سابق، صدراسة مقارنة:نقولةضبط سوق القیم المتواتي نصیرة، -4
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المطلب الثاني

المغالطة في البورصة وأخاطئة المعلومات الجریمة نشر 

و مضللة له تأثیر كبیر أیعتبر المساس بشفافیة المعلومات عن طریق نشر معلومات كاذبة 

الإفصاح عن المعلومات لأن الهدف من الأسهم في بورصة القیم المنقولة،و بالأخص على أسعار

ثر بشكل مباشر على ، و هذا ما یؤ وصل إلى الوضعیة الحقیقیة للشركةو البیانات للشركة هو الت

.1سعر أسهمها

من هذا المنطلق تدخل المشرع الجزائري لینص على هذه الجریمة في نص المادة و  

 17في ، المؤرخ 04-03بناء على تعدیله بالقانون 10-93، من المرسوم التشریعي رقم 2ف/60

لطة وسط مغا أوكل شخص یكون قد تعمد نشر معلومات خاطئة «، حیث جاء2003فیفري 

، تكون سنداته محل تفاوض في وضعیة مصدر أومنظور  نع،الجمهور بطرق ووسائل شتى

التأثیر على من شأنه مقبول للتداول في البورصة ،تطور سندعن منظور  أوالبورصة 

.2»رالأسعا

نظام رقم المن 4في نص المادة أقر القانون الجزائري في جریمة نشر المعلومات الخاطئة 

غیر محددة أو معرفة مساسا بحسن  أو خاطئةتشكل كل معلومة یتضح أنها«2000-02

3»إعلام الجمهور و تعرض صاحبها إلى عقوبات

ثم تحدید ،)الأول الفرع(الجریمة یجب تعریفها وطبیعة هذهجل البحث عن مضمون أمن 

).الفرع الثاني(أركانها 

مرجع ، دور لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة في حمایة المساهم في الشركة المساهمة، بن عزوز فتیحة-1

.451سابق، ص
.المتعلق ببورصة القیم المنقولة، مرجع سابق،10- 93رقم  من المرسوم التشریعي، 2ف/60المادة -2

- ، المتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قیمتها 02-2000من النظام رقم 04المادة 3

.مسعرة في البورصة، مرجع سابق
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الفرع الأول

  غالطةشر المعلومات الخاطئة أو المتعریف جریمة ن

حیث تعرف على أنها المعلومات أو ،تعتبر هذه الجریمة من جرائم البورصة الأكثر شیوعا

ل المالیین في السوق نتیجة استعمال طرق احتیالیة تعمالبیانات المسربة من طرف بعض الوسطاء 

في الأوراق المالیة، نظیر تحقیق بعض المكاسب له للاستثماراستمالتهمعلى جذب الجمهور و 

.1أو لعمیله

بأنها ترویج للشائعات الكاذبة بشأن نشر المعلومات الخاطئة جریمةكما یمكن تعریف

ى الأسعار بطریقة المزیفة عنها و تلاعب الوسیط بالتأثیر علوتداول المعلوماتالمالیة الأوراق 

فهذا الأمر یعد كافیا لهدر الثقة في الأسواق المالیة، و بث الریبة و الشك في ،2غیر مشروعة

.3نفوس المستثمرین من شأنها إیقاعهم في الخط

الفرع الثاني

الجریمةأركان 

مستحدثة ضمن القانون السالف الذكر، مغالطةأو النشر المعلومات الكاذبة تعتبر جریمة 

:وهي كالآتيتحلیل هذه الجریمة یستوجب علینا التعرض إلى الأركان المكونة لها أجلومن 

، دراسة مقارنة:الالتزام بالشفافیة و الإفصاح عن المعلومات في بورصة الأوراق المالیة ،متولى احمد باز محمد-1

.292،ص2015الإسكندریة ، دة للنشر ، دار الجامعة الجدی
.29سابق، ص، مرجع جرائم البورصةحاضري سارة، -2
، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، دراسة قانونیة مقارنة:، إدارة محافظ الأوراق المالیة لحساب الغیرفضلى هشام-3

.87،ص2004
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الركن الشرعي: أولا

من المرسوم التشریعي رقم 60جد أساسه في نص المادة نالركن الشرعي لهذه الجریمة 

أشهر )06(بالحبس من ستة أشهر یعاقب«04-03عدیلها بموجب القانون رقم بعد ت93-10

مبلغها حتى یصل إلى أربعة ویمكن رفعدج، 30.000وبغرامة قدرهاسنوات )05(إلى خمس 

بإحدى نفسه، أوربح أضعاف مبلغ الربح المحتمل تحقیقه، دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ ال

.1»العقوبتین فقط

الركن المادي:ثانیا

ة بوسائل مختلفة لكن كاذبو  في نشر معلومات خاطئةلهذه الجریمةیتمثل الركن المادي

أیة طریقة للنشر وذلك باستعمالعلى سعر القیم المنقولة المدرجة في البورصة یجب أن تأثر

حیث یستدعي أن تكون المعلومة التي ، 2السوق إلىبغرض إیصال تلك المعلومة وسیطأتیحت لل

ن نشرها إیقاع المستثمر في شخص كاذبة أو مغالطة من شأالوقع عرضها للجمهور من طرف 

.3الخطأ

المعلومات الكاذبة أو المغالطةطبیعة-1

غش، و تنطوي علىبمعنىومات خاطئة أي كاذبة أو مغالطة یجب أن تكون المعل

ل في البورصة كالأسهم و بحیث یشمل كل السندات محل التداو مجالات هذه المعلومات واسعة

.ستحقاق و الأدوات المالیة الأخرىلإسندات ا

.مرجع سابقببورصة القیم المنقولة،المتعلق،10- 93م من المرسوم التشریعي رق60المادة -1
.186مرجع سابق،ص،مقارنةدراسة :الجزائريعملیات بورصة القیم المنقولة في النظام القانوني ،حملیل نوارة-2
        248 ص.،مرجع سابق ص»رالبورصة في الجزائومراقبة عملیاتللجنة تنظیم الإجرائیةالقواعد «، محمدمزاولي-3

  .249و
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ذلك  ویفهم من، في البورصةیجب أن یكون نشر هذه المعلومات من شأنه التأثیر على الأسعار

.1غ نتیجة ملموسةأن الجریمة لا تتطلب بالضرورة بلو 

شيء محدد لذلك فلا یمكن ذلك إلا إذا تكلم عنولا یكونفالمعلومة تعني خبرا له معنى 

.2ما لم یكن لها قدر أدنى من الدقةبقیام الركن المادي لهذه الجریمة تصریح ال

للجمهورالمغالطةنشر المعلومات الكاذبة أو وسائل-2

هذه  لإیصالمتاحة على العموم بأیة وسیلة  غالطةو المتنشر هذه المعلومة الكاذبة أ

، بین الجمهورانتشارها، فالمهم هو 3الجمهورالمعلومة أو البیانات الغیر صحیحة إلى فئة من 

، و حتى عن طریق البرقیات و الخطابات الخاصة مقالات في الصحفعن طریقسواء

عن  ...«بنصها على02-2000ة من نظام رقم ، و هذا حسب المادة الخامسالدوریةالمنشورات و 

.4»وسع نشر ممكنة و بواسطة كل وسیلة أخرى تسمح بأطریق بیانات صحفی

الركن المعنوي:ثالثا

توافر الركن المعنوي لقیام تستدعي  غالطةریب المعلومات الخاطئة أو المإن جریمة تس

.5البورصةفي سوقالمسؤولیة الجنائیة للوسیط المالي أثناء قیامه بعملیات

قیام لإثباتفیتمحور هذا الركن في نیة التأثیر على الأسعار فتعتبر النیة ضروریة 

التي تدل و ، 6"تعمد"كل شخص تعمل المشرع عبارة و لهذا اسة عمدیجریمة  عدالجریمة، لكونها ت

مرجع سابق، ، »لها والعقوبات المقررةجرائم بورصة القیم المنقولة في التشریع الجزائري أشكالها «شرف الدین وردة،-1

  .231ص
.170مرجع سابق، ص،المسؤولیة الجنائیة للوسطاء المالیین في عملیات البورصة، منیربوریشة-2
.175بوریشة منیر، المرجع نفسه ، ص-3
.سابقمرجع ،02-2000 رقم النظاممن 05المادة -4
.177، صمرجع سابق ، المسؤولیة الجنائیة للوسطاء المالیین في عملیات البورصة، منیربوریشة-5
، مرجع سابق، بورصة القیم المنقولة في النظام القانوني في الجزائر و القوانین المقارنةحملیل نوارة، عملیات -6

  .186ص
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على توجه الجاني إلى إتیان الفعل الإجرامي من خلال سعیه إلى تسریب معلومات خاطئة مع 

.1صحیحة بهدف التأثیر على الأسعارعلمه بأنها غیر

قد أخذ المشرع الجزائري بالتجربة و توافر القصد العام، تستوجبیمة الجر  هذه من ثم أصبحتو 

نشر المعلومات من أجل التأثیر علىأن یكونلم تشترطفي فقرتها الثانیة60المادة  لأنالفرنسیة 

.2ه المعلومات التأثیر على الأسعارسعر السندات بل اشترطت فقط أن یكون إنشاء هذ

  .275ص ،دراسة مقارنة:سوق القیم المنقولة الجزائریة، ضبط تواتي نصیرة-1
مرجع سابق، ،»لها والعقوبات المقررةأشكالها جرائم بورصة القیم المنقولة في التشریع الجزائري«شرف الدین وردة، -2

  .231ص 
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المبحث الثاني

جرائم ماسة بحسن سیر البورصة

تجریم بعض إلى  المشرع ى، سعالمالیةحمایة جزائیة لتداول الأوراقمن أجل تكریس 

عن  بتعادوالا النفوربالمستثمرین إلى، مما یؤدي الثقة في الأسواق زعزعالتي قد تممارساتال

، كالتزویر ین العامةكات مجرمة في القوانسلو أثناء تداول الأوراق المالیة نجم، فقد یهافیالاستثمار

.1الأموالو غیرها من الجرائم التي تقع على حتیاللإا أو الائتمانإساءة  أو، في الأوراق

الجزائر كسائر بلدان العالم بنظام مراقبة عملیات التداول قي البورصة بهدف أخذتلذا         

ؤثر مما یالأسعاروعدم فسح المجال لممارسة الغش والتلاعب في المالیة، ارتقاء بمستوى السوق 

تكریس ر استقرار البورصة عب ىالحفاظ علأخرىبقواعد العرض والطلب هذا من جهة و من جهة 

.2فاظ على النظام العام في البورصةالمنظمة بغرض الحلقواعد ا حترامإ

بعض الصور التي جرمها من خلال بالأساسوجد المشرع الجزائري أوفي هذا الصدد 

ي جریمة أها جریمة المضاربة غیر المشروعة الحمایة التي وفرها لتداول الأوراق المالیة و من بین

للقیم و كذا تجریم كل تعامل أو تداول غیر قانوني )المطلب الأول(عرقلة سیر المنتظم للبورصة 

).المطلب الثاني(المنقولة 

.115مرجع سابق ، ص ،دراسة مقارنة:الحمایة الجزائیة لتداول الأوراق المالیة، احمد محمد للوزيا -1
، 2009منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ، دراسة قانونیة مقارنة:، تداول الأوراق المالیةعبد الباسط كریم مولود-2

  .447ص



تجریم المقررة في مجال بورصة القیم المنقولةالفصل الأول                             صور ال

21

المطلب الأول

السیر المنتظم للبورصةجریمة عرقلة 

المضاربة غیر المشروعة

ذلك من خلال كثرة، و الإستقرارالدائمة و عدمحركة بالالبورصات المتقدمة تمیزت

التصرفات التي تعتبر بعضت داخل هذه الأسواقهر في المقابل ظالمتدخلین و المتعاملین فیها، 

من قبیل الممارسات غیر المشروعة هدفها التأثیر على الأسعار، و هذا عن طریق مناورات تعرقل 

.1سیر الحسن لبورصة القیم المنقولةال

في فقرتها الثالثة من المرسوم التشریعي 60وقد نصت على هذه المناورات المادة 

المتعلق ببورصة 2003فیفري 17المؤرخ في 04-03المعدل و المتمم بالقانون  10-93رقم

كل شخص یكون قد مارس أو حاول أن یمارس مباشرة أو عن «، جاء نصها كالأتيالقیم المنقولة

یم المنقولة من خلال ورة ما بهدف عرقلة السیر المنتظم لسوق القطریق شخص آخر، منا

.2»تضلیل الغیر

مس سنوات بالحبس من ستة أشهر إلى خ«من قانون العقوبات 172مادةالكما نصت 

، كل من أحدث بطریق مباشر أو عن طریق دج 200.000إلى  20.000و بغرامة مالیة من 

:مومیة أو الخاصة أو الشرع في ذلكالمالیة العوسیط رفعا أو خفضا في أسعار الأوراق 

.أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمداً بین الجمهوربترویج-1

.أو بطرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار-2

.البائعونبتقدیم عروض بأسعار مرتفعة عن ذلك التي كان یطلبها أو-3

مرجع ،دور لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة في حمایة المساهم في الشركة المساهمةبن عزوز فتیحة،-1

.463سابق، ص
.مرجع سابقالمتعلق ببورصة القیم المنقولة،،10-93من المرسوم التشریعي 3ف/60 المادة-2
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بالقیام بصفة فردیة أو بناء على اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو الشروع في ذلك  أو-4

  .والطلببغرض الحصول على الربح غیر ناتج عن التطبیق الطبیعي للعرض 

.»1أو بأي طرق أو وسائل احتیالیة-5

مشروعة التي تقع في سوق البورصة، لذابحیث تعد هذه الجریمة من أكثر الأفعال غیر 

).الفرع الثاني(ثم ذكر أركانها )الفرع الأول(وجب علینا تعریفها 

الفرع الأول

المضاربة غیر المشروعةجریمةتعریف

، و 2تتمثل هذه الجریمة في إعطاء معلومات خاطئة و التأثیر على سلم القیم المنقولة

المنقولة وتشمل هذه المناورات العملیات هي القیام بمناورات بهدف عرقلة السیر الحسن لسوق القیم 

شراء ره وضع الشركة تقوم بعملیة  التي تحدث حركات خفض معتبرة في سعر أسهم شركة لا یبر 

، مما ینتج عنه تحقیق أرباح كبیرة في وقت محددبسعر منخفض جدا وسنداتمن الات كبیرةكمی

ذا إذاعة أخباره أو شائعات أو عن طریق و ك عندما تعاود الأسعار إرتفاعها إلى المستوى الطبیعي

.3انخفاضاعروض بیع یكون مستواها قریبا جدا من مستوى الصفقات التي تعرف 

بهذه الجریمة على أنها اتخاذ وسائل غیر مشروعة للتأثیر على سعر ورقة مالیة ا یقصدكم

والطلب نتیجة العملیات لعرض ما لكي یتم تداولها بسعر أعلى أو اقل من السعر الذي یسفر عنه ا

.4الطبیعیة

 49عدد  ،، المتعلق بقانون العقوبات، ج ر ج ج1966جوان 8، المؤرخ في 156-66من الأمر رقم 172المادة -1

.، معدل و متمم1966جوان 11صادر في 
.244مرجع سابق، ص،»البورصة في الجزائرومراقبة عملیاتالقواعد الإجرائیة للجنة تنظیم «مزاولي محمد،-2
.255مرجع سابق، ص،»حدود مسؤولیة الوسیط في بورصة القیم المنقولةو  طبیعة«سامیة،بلجراف-3
 ص.سابق، صمرجع ،دراسة مقارنة:، الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیةعبد الرسول محمد فاروق-4

  .123و122
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التلاعب بالأسعار هي ممارسات غیر  أوربات غیر المشروعة اتجدر الإشارة أن المض

مالیة القائمة ال الأوراق أسعارمشروعة ، یقوم بها بعض المتعاملین بالسوق للإخلال بآلیات تحدید 

انطباع، و خلق مصطنعةعلى العرض و الطلب، و ذلك عن طریق التدلیس، و التعامل بأسعار

.1تحقیق الربحمعینة بغرضمالیة  أوراقزائف لدى بعض المتعاملین على 

الفرع الثاني

أركان الجریمة

إن الهدف من الدخول في معاملات البورصة هي الربح،إلا أن أسعار الأسهم في السوق 

بحیث لا  الدوام ىمضمونا عللیس ، مما یجعل الكسب بشكل غیر طبیعيرأس مال غیر مستقرة

، في سبیل الكسب السریع ناتجة عن التقلب الطبیعي للأسعاریقتنع المضاربون بالأرباح العادیة ال

.2مما یؤدي إلي قیام المسؤولیة الجزائیةون إلى أسالیب غیر مشروعةؤ یلج

.ویقتضي ذلك توفر ثلاثة أركان، الركن الشرعي، الركن المادي، الركن المعنوي

الركن الشرعي : أولا

- 93ي رقم من المرسوم التشریع 3ف/60المادة یقوم الركن الشرعي لهذه الجریمة في نص

أن یعاقب بالحبس و الغرامة كل شخص قد یتولى ممارسة أو  ىعل«المعدل و المتمم، 10

محاولة الممارسة بصفة مباشرة أو عن طریق شخص آخر مناورة ما، بهدف عرقلة السیر 

.3»یم المنقولة من خلال تضلیل الغیرالمنتظم لسوق الق

مرجع دراسة مقارنة، :المعلومات في بورصة الأوراق المالیةوالإفصاح عنالالتزام بالشفافیة ،باز محمداحمد متولي-1

.344سابق، ص 
.25مرجع سابق، ص ،جرائم البورصةحاضري سارة،-2
  .276و275ص .سابق،ص،مرجعدراسة مقارنة:ضبط سوق القیم المنقولة الجزائريتواتي نصیرة، أنظر-3
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الركن المادي :ثانیا

ما و ذلك بتوفر و مناورة أساس وجود عمل معین أ ىالركن المادي لهذه الجریمة علتحققی

لبورصة من خلال یر المنتظم لعرقلة السبهدفلسوق المالیة،سلیمیر الدون السوسائل إحتیالیة

الأمر الذي یؤدي إلى تعرض بعض المستثمرین إلى خسائر فادحة في السوق ،1تضلیل الغیر

.نتیجة تصدیقهم لهذه الشائعات

إعاقة  أن، یتبین المعدل و المتمم10-93شریعي رقم من المرسوم الت60من خلال المادة 

أما، مناورة ماارتكابفي  الجانيقیام:هماأساسیینعنصرین  على السیر المنتظم للبورصة یقوم

.یر یقع في الغلطتجعل الغالتيحتیالیةالإطرق ال الثاني فیتمثل في

:القیام بمناورة ما في البورصة-1

وهي یمكن أن تشكل مناورة في البورصة والممارسات التيالأعمال و  وتتنوع الأشكالتتعدد

:أنواع رئیسیةثلاثة

:البیع الصوري-أ

السهم یقصد بالبیع الصوري خلق تعامل صوري نشط على سهم ما لإیهام المتضاربین بأن

، بحیث یعتبر السهموقت الذي لا یوجد فیه تعامل یذكر على في ال را، أو یخبئ خبعلیه حركة

.2لتلاعب في أسعار الأوراق المالیةالبیع الصوري من أول أشكال ا

.425، مرجع سابق، ص حمایة الادخار المستثمر في القیم المنقولة في القانون الجزائريمولود فاتح، ایت-1
.125مرجع سابق، ص ،مقارنةدراسة:المالیةالجنائیة لبورصة الأوراق الحمایةفاروق،عبد الرسول محمد -2
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یرى بعض الفقهاء أن البیع الصوري أخطر بكثیر من أي تداول غیر قانوني باعتباره یبعد 

وتفاقم الأرباحالاقتصادما یؤدي إلى أثار سلبیة على الحقیقیة،سعر القیمة كثیرا عن قیمتها 

.1التي یحصل علیها المتلاعب

:حتكارلإاالشراء بقصد - ب

أو جماعته بشراء كل الكمیات المعروضة أو متلاعبقیام الیقصد بالشراء قصد الإحتكار

.3، حتى یتمكن لاحقا من بیعها بالسعر الذي یحقق له الربح المناسب2معظمها من القیم المحددة

:التلاعبتفاقاتإ -ج

شخصان أو أكثر للعمل معا في الصفقات بهدف إحداث اتفاقیقصد باتفاقات التلاعب 

، و توجد هناك نوعان من 4القیم المتفق علیها بغرض تحقیق الربحأسعارتغیرات مفتعلة في 

:تفاقاتلإا

بمقتضاها یسعى المتفقون إلى امتلاك أكبر قدر ممكن من التيالمتاجرة و تفاقاتإ-

، لكي تتحكم في الكمیات المعروضة ثم بأقل الأسعارتصدرها شركة ماالتيالأسهم 

.لاحقا في السعر

أسهمالتي بمقتضاها یحصل المتفقون على حق شراء كمیة كبیرة من ختیار و الإ تفاقاتإ-

أعضاء بمشاركة بعض الاتفاقاتعادة ما یتم إبرام هذه الشركة المصدرة مستقبلا، و 

.5مجلس إدارة الشركة المصدرة

مرجع دراسة مقارنة،:الالتزام بالشفافیة و الإفصاح عن المعلومات في بورصة الأوراق المالیة،باز محمدمتولي أحمد -1

.346سابق، 
2- BOUAZIZ Florian et DEZEUZE Eric et DIDIER Martin, Les abus de marché, manquement administratifs

et infraction Pénales, Edition, LexiNexis, Coll Droit et Professionnels, Paris,2013, p323.

.126مرجع سابق، ص مقارنة،دراسة:المالیةالحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق فاروق،عبد الرسول محمد-3
.53، ص 2003، منشأة المعارف، الإسكندریة، أساسیات الإستثمار في الأوراق المالیةھندي منیر إبراھیم، -4

.128سابق، ص مرجعمقارنة دراسة:المالیةالحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق محمد فاروق،عبد الرسول -5
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، و جلب لى الإعلان لضمان نجاح مؤامراتهمتفاقات التلاعب عإكثیرا ما یعمد منفذو 

د هذه مع نشر التقاریر المالیة الخاصة بالشركات ، إذ تولبتزامنها، خاصة الكثیر من المستثمرین

.1الدعایة الأمل لدى الجمهور

الغیر تضلیل-2

تعاملین مالمستثمرین أو لاأحد فیه الذي وقعتضلیل ال تضرورة إثباتضلیل الغیریقصد ب

تخدام الكذب أو سواء كان تضلیله باسمن جراء عملیات التلاعبأو المضاربین في البورصة 

فیقبل بشراء یجب أن توقع هذه المناورات أو الأعمال الغیر في الغلط، إذ ،2بأسالیب احتیالیة

نظرا لنجاح الشركة المصدرة في تداول هذه الأسهما ناتج عن كثرة رتفاع سعرهإالأسهم،ظنا منه أن 

.3نشاطها التجاري

إصدار عدد هائل من أوامر البورصة لشراء نوع معین من  ىمثال ذلك أن یقوم الوسیط إلو      

قناع المستثمرین في سوق الأسهم من غیر أن یكون تحت یده الغطاء المالي الضروري لذلك لإ

.4قیمة منقولة معینة علىملیة ضخمة وشك حدوث عبالبورصة 

الركن المعنوي :ثالثا

لم یشترط المشرع الجزائري لقیام هذه الجریمة توافر القصد الخاص لتمام الجریمة بل یكفي 

، فیتعین أن الجاني ىینبغي توافر العلم و الإرادة لدتوافر القصد العام لتقوم به الجریمة، لذا فإنه

إعاقة الجاني بما یقوم به من سلوك یؤدي إلى عرقلة السیر العادي لسوق الأوراق المالیة، و یعلم 

.129ص سابق، مرجعمقارنة دراسة:الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیةعبد الرسول محمد فاروق، -1

2- TOMASI Martin, La concurrence sur les marché financiers, Aspects juridiques, Thése de doctorat en droit,

Université Panthéon-Assas, Paris II, 2002,p 202.

.308مرجع سابق،ص ،جرائم البورصة:الحمایة الجنائیة للثقة في سوق رأس مال،مظهر فرغلي علي محمد-3
، مذكرة لنیل شهادة ملیات البورصةالمسؤولیة المدنیة و الجنائیة للوسطاء في عبن حموش فریال و علواش كهینة، -4

القانون الخاص للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد الصدیق الماستر في القانون الخاص ، تخصص

.58، ص2016بن یحي ، جیجل ، 
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تضلیل الغیر و عرقلة أجلرتكاب هذه المناورات منإو لهذا بمجرد ،1عملیات العرض و الطلب

.2م المنقولة تتوفر سوء نیة الجانيلسوق القیو الحسنالسیر المنتظم

المطلب الثاني

لقیم المنقولةاجریمة التداول غیر القانوني 

توصف جریمة التداول غیر القانوني للقیم المنقولة بأنها الجریمة الواقیة من حدوث الجرائم 

ي القیم ، ذلك أن كل الجرائم المرتكبة في سوق البورصة لا تكون إلا عن طریق التداول فالبورصة

.3في سوق البورصةالمنقولة المقبولة

ببورصة المتعلق 10-93من المرسوم التشریعي رقم 58نصت على هذه الجریمة المادة 

لعقوبات  أعلاه 5یتعرض كل من یجري مفاوضة تخالف أحكام المادة «نه أالقیم المنقولة على 

قیمة السندات ضعفوبغرامة تساويالمنصوص علیها في قانون العقوبات الائتمانسوء 

.4»المعنیة بالمخالفة

لا یجوز إجراء أیة مفاوضة تتناول قیما منقولة «المادة الخامسة من نفس المرسومونصت

.5»...طریق وسطاء في عملیات البورصةمقبولة في البورصة إلا داخل البورصة ذاتها و عن

تتم عملیات التداول على  أننه یمكن أ، ذلك قد وسع من دائرة التداولیجب التنویه أن المشرع

التابعون للقانون العام و الآخرونتصدرها الدولة و الأشخاصالتيالسندات المسعرة في البورصة 

.6التراضي بین المتدخلین في السوقكذلك شركات الأسهم خارج البورصة وفق إجراء

مرجع سابق،، »لها المقررةوالعقوبات جرائم بورصة القیم المنقولة في التشریع الجزائري أشكالها «شرف الدین وردة،-1

  .235ص 
  .276ص ، مرجع سابق،دراسة مقارنة:، ضبط سوق القیم المنقولة الجزائرينصیرةتواتي-2
.36مرجع سابق، ص ،الحمایة الجزائیة لبورصة القیم المنقولةبالمسعود أحمد،-3
.مرجع سابقالمتعلق ببورصة القیم المنقولة،،10-93رقم  التشریعيمن الرسوم58المادة -4
.من نفس القانون05المادة -5
دار  ،والنصوص المتممةالقضائيوالاجتهاد مع النصوص التطبیقیة :الجزائریة للبورصةالمدونة ، مبروك حسین-6

.34، ص 2006الجزائر، والنشر والتوزیع،للطباعة هومة،
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یمكن أن تجري خارج التيعملیات التداول لاحتواءالمعدل و المتمم 10-96جاء الأمر و 

البورصة و التي تشمل الأوراق المالیة المقبولة في البورصة و غیر المقبولة ، وهذا لتوسیع من 

.1نطاق المسؤولیة و إخضاع الوسطاء و المتدخلین، إلى الأحكام المنضمة للأسواق المالیة

الفرع الأول

تعریف جریمة التداول غیر القانوني للقیم المنقولة

أوراق مالیة قیام الوسیط بالتوسّط في تداول  هيلتداول غیر القانوني للقیم المنقولة جریمة ا

.2بالسوق دون تخویل من الهیئات المختصة

قیام الوسیط بإبرام صفقة بیع أو شراء أوراق مالیة لإحدى الشركات أنهاكما یمكن تعریفها

المدرجة في السوق و ذلك دون أن یكون مرخصا بذلك من قبل السلطات المختصة، وهذا قد یؤدي 

.3و الإضرار بسعر الأسهم المتداولةبالإضرار بالسیر السلیم لسوق الأوراق المالیة 

الفرع الثاني

أركان الجریمة

.الركن المادي و المعنوي بالرجوع إلى النصوص القانونیة التي تناولت الجریمةستخلاصإیمكن 

الركن المادي: أولا

یتخذ الركن المادي لهذه الجریمة عدة صور تتمثل في ممارسة أعمال الوساطة في تداول 

لمرخص له ، و ممارسة الوسیط في عملیات البورصة نشاط غیر النشاط ااعتمادالقیم المنقولة دون 

.الاعتمادفي 

، القیم المنقولةالمتعلق بالبورصة10-93المعدل للمرسوم التشریعي رقم ،1996جانفي10مؤرخ في ، 10-96مر أ -1

.ومتمم، معدل 1996جانفي 14، صادر في 03عدد  ج ج،ج ر 
العربیة المتحدة وفقا الإماراتلدولة : الحمایة الجنائیة الخاصة لسوق الأوراق المالیةخالد علي صالح ،الجنیبي-2

.136، ص 2007، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 2000لسنة 4رقم  الاتحاديللقانون 
  .138و 137 ص.ص المرجع نفسه،صالح،خالد علي الجنیبي-3
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:عتمادإممارسة أعمال الوساطة في تداول القیم المنقولة دون -1

النشاط الإجراميصورةیتخذ عتمادإممارسة نشاط الوسیط في عملیات البورصة دون  إن      

:بالبورصة المحلو ینصب على القیم المنقولة مقبولة 

:النشاط الإجرامي-أ

اعتمادعلى  لهوضة داخل البورصة دون حصو بمفاالوسیطقیامالإجرامي بیتمثل النشاط

لى الأوراق إذ لا یمكن إجراء التفاوض ع،لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتهامن طرف 

الممنوح لتزاملإافخرق ،1اللجنةإلا عن طریق وسطاء معتمدین من طرف المقبولة في البورصة 

خص تحت طائلة المسؤولیة للوسیط في عملیات البورصة یعد خرق للقانون بحیث یضع الش

.2الجزائیة

:المحل- ب

، المقبولة بالبورصةلة الجریمة یشترط أن یرد التفاوض أو التوسط على القیم المنقو قیام هذهل      

ا منقولةموضوع التداول قیمً و بالتالي لا مجال لإثارة المسؤولیة الجزائیة للوسیط إلا إذا كان 

قع تحت ، أما الوساطة في تداول القیم المنقولة غیر المقبولة بالبورصة فلا تمقبولة في البورصةو 

.3طائلة المسؤولیة الجزائیة

والجزائر حالة تونس دراسة:الخصخصة، مدى فعالیة سوق الأوراق المالیة المغاربیة في برنامج هولي رشید-1

، جامعة وعلوم التسییرمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، فرع إدارة مالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة ، والمغرب

.44، ص2011منتوري، قسنطینة،
العربیة المتحدة وفقا الإماراتلدولة : الحمایة الجنائیة الخاصة لسوق الأوراق المالیةخالد علي صالح، الجنیبي-2

.137، ص مرجع سابق،2000سنةل 4رقم  الاتحاديللقانون 
  . 139و  138ص .ص، المرجع نفسه،خالد علي صالحالجنیبي-3
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:الاعتمادممارسة الوسیط في عملیات البورصة نشاط غیر النشاط المرخص له في -2

، لذا 1یتم التعامل في البورصةبدونه لاعنصر أساسيالوسیط في عملیات البورصةیعتبر 

، وفقا للشروط القانونیة و التنظیمیة المعمول مارسة و مزاولة النشاط المرخص لهیلتزم بمیجب أن

، و بالتالي یعتبر مرتكبا لجریمة التداول غیر القانوني للقیم المنقولة في حالة ممارسة لنشاط بها

، بحیث تعد جریمة ممارسة أعمال ختصةمن قبل الجهات المعتمادهإآخر غیر النشاط الذي تم 

من جرائم الخطر التي لا تشترط حصول نتیجة إجرامیة أو حدوث ضرر عتمادإالوساطة دون 

، بل یأخذ بعین الفعل الإجراميمتحصلة جراء هذا زائري لا یهتم بالنتائج الالمشرع الجمعین ف

.2ة التي یحتمل حدوثها في المستقبلالنتائج الضار الاعتبار

الركن المعنوي :ثانیا

المعدل و المتمم، نجد أن 10-93من المرسوم التشریعي رقم 58بالعودة إلى نص المادة 

من قانون العقوبات و التي تعاقب على جریمة خیانة 376المشرع الجزائري أحالنا إلى نص المادة 

بضائعنقودا أو أو بدد بسوء نیة أوراقا تجاریة أو اختلسكل من «الأمانة ، و ذلك بصریح العبارة

یعد مرتكبا لجریمة ضرار بمالكیها أو واضعي الید علیها أو حائزیهاإو ذلك ... أو أوراق مالیة 

.3»ةخیانة الأمان

نستنتج من هذه المادة أن جریمة التداول غیر القانوني للقیم المنقولة تتطلب سوء نیة من 

عمدیة لا تتطلب القصد الجنائي ، بحیث تعتبر جریمة 4الجاني للإضرار بأصحاب الأوراق المالیة

، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم معوقات أسواق الأوراق المالیة العربیة وسبل تفعیلهابوكساني رشید، -1

  . 49ص  ،2006الجزائر، ، جامعة وعلوم التسییرالاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة 
، مجلة دفاتر السیاسة و القانون ، »دراسة في المفهوم و الأركان:الاقتصادیةخصائص الجریمة «الروسان إیهاب، -2

.86، ورقلة ، ص وم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباحكلیة الحقوق و العل،2012لسنة  07عدد
.مرجع سابققانون العقوبات، من376المادة -3
.39مرجع سابق، ص ،الحمایة الجزائیة لبورصة القیم المنقولة،بالمسعود أحمد-4
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، إذ یجب إثبات أن والإرادةلقیامها توافر القصد الجنائي العام بعنصریه العلم وإنما یكفيالخاص 

.1التوسط فیهاه إرادته إلى إبرام هذه الصفقة و الوسیط على العلم بأنه غیر مرخص له مع ذلك تتج

العربیة المتحدة وفقا الإماراتلدولة : الحمایة الجنائیة الخاصة لسوق الأوراق المالیةخالد علي صالح، الجنیبي-1

.140،ص مرجع سابق،2000لسنة 4رقم  الاتحاديللقانون 
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الفصل الثاني

آلیات مواجهة جرائم البورصة 

إلا من خلال مدى توفر الشفافیة الكاملة في أیة بورصة للقیم المنقولة نجاح یكمن

النظر في إطار التنافس بین جمیع الأعوان الإقتصادیین بغض املات و ضمان مبدأ المساواة التع

على المشرع الجزائري أن یمنح البورصة وسائل و سبل كفیلة و محددة عن طبیعتهم القانونیة، لذا

لضمان حسن أدائها لوظائفها، وهذا غیر ممكن خارج إطار أسلوب السلطات الإداریة المستقلة في 

.1المجال الاقتصادي

من أجل تحقیق سوق عادلة في البورصة القیم المنقولة قرر المشرع الجزائري وضع سلطة 

قلة على رأس سوق القیم المنقولة، وهي لجنة تنظیم عملیات البورصة و إداریة مست

، حیث تعتبر هیئة متخصصة تهدف 2التي تعد بمثابة مجلس إدارة البورصة)c.o.s.o.b(مراقبتها

، 10-93و قد تم تأسیسها عملیا بصدور المرسوم التشریعي رقم ، 3إلى تجسید مهمة ضبط السوق

، ثم باشرت نشاطها 1996، لیتم تنصیبها رسمیا في شهر فیفري 1993ماي23المؤرخ في 

، فدور هذه اللجنة 4، لتكون سلطة ضبط على تداول الأوراق المالیة1999الفعلي و الحقیقي عام 

و مهمتها هو تنظیم سوق القیم المنقولة و مراقبتها و ذلك بالسهر على ضمان حسن سیر سوق 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة كسلطة إداریة مستقلة، زوار حفیظة-1

.09، ص2004عكنون، العام، فرع الإدارة و المالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن 
.125، ص2007، القاهرة، والنشر والتوزیعدار قباء الحدیثة للطباعة الأسواق المالیة، عبد العزیز أمین حسن، -2
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في السلطة القمعیة للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، بن شعلال كریمة، -3

القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.22، ص2012بجایة، 
، اد القضائيمجلة الإجته، »العلاقة بین لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة و السلطة القضائیة«مستاوي حفیظة، -4

.172، كلیة الحقوق و العلو السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص2016، لسنة 11عدد
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، إلى جانب ضمان تسییر و 2إلى حمایة ادخار المستثمرین فیها، إضافة 1و شفافیتهاالبورصة

، عن طریق إصدار تنظیمات قانونیة و مراقبة مدى 3مراقبة القیم المنقولة و حسن سیر العمل

احترام الوسطاء في عملیات البورصة للأحكام التشریعیة و التنظیمیة، و قبل ذلك تتأكد من مدى 

4لدخول بورصة القیم المنقولةقدرتهم لمنحهم الإعتماد

من أجل الوقوف على هذه اللجنة في التشریع الجزائري و دورها الهام الذي تلعبه في مجال 

إضافة إلى العقوبات التي تفرضها )المبحث الأول(تعرض إلى طبیعتها القانونیة البورصة سن

لیات البورصة من طرف الوسطاءعندما یحدث أي عمل مخالف للإجراءات القانونیة المتعلقة بعم

).المبحث الثاني(

دراسة حالة لجنة تنظیم و :نطاق اختصاص السلطات الإداریة المستقلة في القانون الجزائري«بن زیطة عبد الهادي، -1

مداخلة في الملتقى الوطني حول سلطات ،  »مراقبة عملیات البورصة ومراقبتها و سلطة الضبط للبرید و المواصلات

، اسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةالضبط  المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، كلیة الحقوق و العلوم السی

  .171ص ، 2007ماي  24و 23یومي 
رسالة ، 2011-2003بناء مؤشر تجمیعي للنظام المالي الجزائري للفترة :، الاستقرار المالي النظاميذهبي ریمة-2

.188، ص2013، 2عة قسنطینةلنیل درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة  و علوم التسییر، جام
حولیات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعیة و الإنسانیة، ، "مقومات تطور بورصة الجزائر"، بوكساني رشید و أوكیل نسیمه-3

.03، ص، 2010، قالمة، 1945ماي 8و الاجتماعیة ، جامعة ، كلیة العلوم الإنسانیة  05عدد 
مرجع سابق، مراقبة عملیات البورصة في حمایة المساهم في الشركة المساهمة،دور لجنة تنظیم و بن عزوز فتیحة،-4

  .476ص 
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الأولالمبحث 

الطبیعة القانونیة للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها

إن دراسة الطبیعة القانونیة لهیئة معینة یجب إعطاء تكییف لها بالنظر إلى الأشخاص 

القانونیة الموجودة، و إدخالها ضمن فئة معینة، فالمهم هو أن توفر أو تحوي على نفس خصائص 

هذه الفئة، فعموما عندما ینشئ المشرع هیئة جدیدة یعطي تكییف لها لكن في بعض الحالات 

.1ففي هذه الحالة یفهم ضمنیا في النصوص القانونیةیسكت عن ذلك

ا من إن المشرع الجزائري لم یشر بصریح العبارة إلى التكییف القانوني للجنة و ذلك انطلاق

لا تحتوي و اكتفى باستعمال عبارة سلطة القیم المنقولة وهي عبارة ،2النص القانوني المنشئ للجنة

من المرسوم التشریعي20نص المادة أمانوني لهذه الهیئة، مؤشر یدل على التكییف القالىأيع

من جدیدة لم تكنأحكامأرست04-03وبعد تعدیلها بموجب القانون رقم 1993لسنة 93-10

على هذه اللجنة نوع من أضفت، حیث 1993موجودة في المرسوم التشریعي لسنة قبل 

،إذ أن إستقلالیة اللجنة معترف 3يالاستقلالیة من خلال منحها الشخصیة المعنویة والاستقلال المال

.وصلاحیتهامن خلال تشكیلتها و مهامها، بحیث تظهر إستقلالیتها4بها قانونیا

إستقلالیة عن مدى البحثة ارتأیناغیاب هذا التكییف القانوني الصریح للجنأمام و

).المطلب الثاني(ثم نتطرق إلى إبراز دورها الرقابي )المطلب الأول(م .ب.ع.ت.ل

.167، مرجع سابق،ص في القیم المنقولة في القانون الجزائريالمستثمرحمایة الادخار آیت مولود فاتح، -1
.سابقیتعلق ببورصة القیم المنقولة، مرجع1993ماي 23مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم -2
في القانون، فرع الماجستیر، مذكرة لنیل شهادة الاختصاص التحكیمي للسلطات الاداریة المستقلةمخلوف باهیة، -3

، 2010، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، والعلوم السیاسیةون العام للأعمال، كلیة الحقوق ن، تخصص القالعامقانون ا

.10ص 
4 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en

Algérie, Editions Houma, Alger, 2005,p17.
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المطلب الأول

مدى إستقلالیة لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها 

یمیزها عن الهیئات الإداریة التقلیدیة، فهي وهذا مام بالطابع الاستقلالي .ب.ع.ت.تتمیز ل

.1قبل الحكومةوتعلیمات منتتلقى أوامر  لالا تخضع للتدرج في السلطة الإداریة إذ 

لقد خول المشرع لهذه اللجنة صلاحیات و سلطات واسعة تمارسها بكل إستقلالیة عن 

، فتعتبر قراراتها نافذة لا تخضع لرقابة 3، حیث تتخذ و تصدر قراراتها بكل حریة2السلطة التنفیذیة

مدى ثم )الفرع الأول(ها من خلال مدى إستقلالیتها عضویا سلمیة ولا وصائیة إذ تظهر إستقلالیت

).الفرع الثاني().وظیفیا(إستقلالیتها 

مدى إستقلالیة لجنة تنظیم عملیات البورصة عضویا:الفرع الأول

م تكون إزاء السلطة التنفیذیة، لكن رغم إعتراف .ب.ع.ت.إن الإستقلالیة المعترف بها ل

المشرع بصریح العبارة بإستقلالیة هذه الهیئة مقارنة بالهیئات الأخرى إلا أننا عندما نتمعن في 

النصوص القانونیة المنشئة و المتعلقة باللجنة نلمس مظاهر إستقلالیتها العضویة من جهة و 

.4خرىحدود إستقلالیتها العضویة من جهة أ

-   16ص  ،مرجع سابقالسلطة القمعیة للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، ، بن شعلال كریمة،1
رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، المالیة الجزائریة،، النظام القانوني للسوق حملیل نوارة-2

.23، ص 2014كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، مداخلة في الملتقى الوطني حول سلطات »الأبعاد القانونیة لاستقلالیة السلطات الإداریة المستقلة«حسین نوارة، -3

و  23في المجال الاقتصادي و المالي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة  بجایة، یومي الضبط

  .73ص، 2007ماي 24
، نظام التدابیر الوقائیة المتّخذة من قبل السّلطات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي،بلغزلي صبرینة-4

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

  .78ص ،2011
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مظاهر الإستقلالیة العضویة: أولا

إستقلالیة اللجنة من الناحیة العضویة من خلال تشكیلتها و هیكلتها و طریقة سیر تظهر 

.أعمالها

تشكیلة اللجنة -1

، حیث قام 1تتشكل اللجنة من تشكلة جماعیة  التي تعد أحد العوامل المدعمة للإستقلالیة

، المعدل للمرسوم التشریعي رقم      04-03المشرع بتحدید أعضاء لجنة البورصة بموجب القانون رقم 

:و التي تتكون من93-10

.قاضي یقترحه وزیر العدل-

.عضو یقترحه الوزیر مكلف بالمالیة-

.أستاذ جامعي یقترحه الوزیر المكلف بالتعلیم العالي-

.یقترحه محافظ بنك الجزائرعضو-

.عضو مختار من المسیرین للأشخاص المعنویة المصدرة للقیم المنقولة-

ومحافظي الحساباتعضو یقترحه المصفي الوطني للخبراء المحاسبین -

.والمحاسبین المعتمدین

یمّكن من تعددة لضمان الإستقلالیة أي تعددهاإن هدف المشرع من إنشاء هذه التشكیلة الم

وما ، والجدیةیبین الموضوعیة ومعقدة وهذه ماإجراء مداولات جماعیة حول مواضیع حساسة 

ومراكزهم ، وإختلاف صفتهم 2قطاع واحدأیضا الإستقلالیة العضویة هو عدم انتمائهم إلى یكرس

.3القانونیة

  .23ص  ، النظام القانوني للسوق المالیة الجزائریة، مرجع سابق،حملیل نوارة-1
  .17ص  ،مرجع سابق، ومراقبتهاالسلطة القمعیة للجنة تنظیم عملیات البورصة بن شعلال كریمة،-2
، نظام التدابیر الوقائیة المتّخذة من قبل السّلطات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي و بلغزلي صبرینة-3

  .78ص، مرجع سابق،المالي
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ظر إلى أما فیما فیما یخص تعیین الأعضاء في المجال المالي و البورصي یكون بالن

تخصصهم وصفتهم ومعرفتهم و هذا ما یبین مركزه القانوني الذي یؤدي إلى خلق الثقة وسط 

.1الجمهور

ها عامل رئیسي لضمان بالنسبة للعهدة فإن الإقرار بمدة إنتداب رئیس اللجنة و أعضائ

تماع سنوات للقیام بمهامه بموجب مرسوم تنفیذي یتخذ  في إج4الإستقلالیة، فالرئیس له مهلة 

.الحكومة و هذا بناءا على إقتراح الوزیر المكلف بالمالیة، و بنفس الطریقة ینهى مهامه

سنوات بموجب قرار من الوزیر 4أما فیما یتعلق بأعضاء اللجنة فیقومون بمهامهم في مدة 

.2مهامه بنفس الطریقةوتكون نهایةالمكلف بالمالیة 

هیكلة اللجنة-2

أمانة مزودة بمصالح إداریة و تقنیة عملا بالمرسوم التشریعي رقم    تنشأ اللجنة بهدف تسییر 

، في مجال مراقبة السوق و الإعلام و مجال القانون و الإدارة من أجل القیام بوظائفها 93-103

.4على أكمل وجه

حدود الإستقلالیة العضویة:ثانیا

الممنوحة للجنة نسبیة فغالبا تواجه عراقیل یؤدي إلى توقیف مسارها فنجد أن الإستقلالیةإن 

ببعض وسائل التأثیر كممارستها للرقابة بمختلف الطرق على اللجنة رغم السلطة التنفیذیة تحتفظ 

.أنها تنازلت عن بعض الصلاحیات في ممارسة الوظیفة الضبطیة

.162، مرجع سابق، صحمایة الادخار المستثمر في القیم المنقولة في القانون الجزائريأیت مولود فاتح، -1
،21،22،23، المتضمن تطبیق المواد 1994جوان 13، المؤرخ في 175-94من المرسوم التنفیذي رقم  6و2المادة -2

، 41، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج ر ج ج عدد 1993ماي 23، المؤرخ في 10-93من المرسوم التشریعي رقم 

.1994جوان 26الصادر في 
.، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، مرجع سابق10-93التشریعي رقم من المرسوم 29المادة -3
  .134ص ، مرجع سابق،دراسة مقارنة:ضبط سوق القیم المنقولة الجزائريتواتي نصیرة،-4
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ات الضبط في المجال الإقتصادي إحتفاظ و ما یبین تقلیص الإستقلالیة العضویة لسلط

السلطة التنفیذیة بسلطة التعیین و ظروف إنتهاء عضویة الرئیس و الأعضاء و كذا عدم تحدید 

.1مدة انتداب الرئیس و الأعضاء

مدى إستقلالیة لجنة تنظیم عملیات البورصة وظیفیا:الفرع الثاني

ما یبین مظاهر استقلالیتها في جانبها بالرجوع إلى الأحكام المنظمة للجنة نلمس تارة 

.الوظیفي وتارة أخرى حدود هذه الإستقلالیة

مظاهر الإستقلالیة الوظیفیة: أولا

تظهر الإستقلالیة الوظیفیة للجنة من خلال الإستقلال المالي و الإداري و الذي إعترف بهما 

ثم مسألة وضع النظام الشخصیة المعنویة لهذه السلطة افة إلىالمشرع بصفة خاصة و بالإض

.2الداخلي

الإستقلال المالي-1

.إن تمتع اللجنة بالإستقلال المالي یؤكد عدم تبعیتها للسلطة التنفیذیة من حیث التمویل

الإستقلال الإداري-2

اللجنة في تحدید مهام مستخدمیها و رواتبهم و تنشیط و تنسیق مصالحها الإداریة تظهر إستقلالیة

.و التقنیة لسلطة رئیسها

، مرجع سابق، والمواصلاتللبرید وسلطة الضبط م.ب.ع.ت.ل:الاقتصاديسلطات الضبط في مجال قوراري مجدوب،-1

  .72ص
ص  ، مرجع سابق،ضبط السوق المالیة ودورها فيالبورصة ومراقبة عملیاتلجنة تنظیم عمر محمد صالح، بن-2

55.
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الشخصیة المعنویة-3

المترتبة عن هذه تعد الشخصیة المعنویة عاملا حاسما للإبراز الإستقلالیة بالنظر إلى الأثار

.1الشخصیة كأهلیة التقاضي و التعاقد و تحمل المسؤولیة

صاص اللجنة في وضع نظامها الداخلي إخت-4

نجد أن اللجنة لها حریة مطلقة في وضع نظامها الداخلي و عدم خضوعه للمصادقة وعدم 

، وهذا الحق المخول للجنة في تنظیم عملها یعد أهم 2قابلیته للنشر من طرف السلطة التنفیذیة

.مؤشر لتجسید الإستقلالیة من الناحیة الوظیفیة

حدود الإستقلالیة الوظیفیة:ثانیا

، 3بالنظر إلى النصوص المنظمة للجنة نجد أن هذه الإستقلالیة الممنوحة للجنة خیالیة

:ویظهر ذلك من خلال

السنویة للجنةتمتع الحكومة برقابة التقاریر -1

یعتبر هذا الإجراء تقییدا للإستقلالیة اللجنة و هذا نتیجة للتأثیر الذي تمارسه الحكومة على 

.4النشاطات السنویة لسلطة الضبط، حیث تقوم اللجنة بإعداد تقریر و ترسله إلى الحكومة

، نظام التدابیر الوقائیة المتّخذة من قبل السّلطات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي، بلغزلي صبرینة-1

  .82و 81 ص.ص مرجع سابق،
  .21و 20ص .، صمرجع سابق، ومراقبتهاالسلطة القمعیة للجنة تنظیم عملیات البورصة بن شعلال كریمة،-2
، نظام التدابیر الوقائیة المتّخذة من قبل السّلطات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي، بلغزلي صبرینة-3

  .83ص مرجع سابق، 
، مرجع سابقوالمواصلاتللبرید موسلطة الضبط.ب.ع.ت.ل:الاقتصاديسلطات الضبط في مجال قوراري مجدوب، -4

.82ص، 
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موافقة وزیر المالیة على أنظمة اللجنة-2

سبیل المثال السلطة التنظیمیة ونذكر علىم صلاحیات عدة .ب.ع.ت.اسند المشرع للجنة

المالیة علیها، ثم بعد ذلك تنشر في الجریدة الرسمیة عن طریق تنظیم، ولكن بعد موافقة وزیر 

.1مشفوعة بنص المتضمن الموافقة علیهاللجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

سلطة الحلول-3

أسند المشرع الجزائري إمكانیة حلول السلطة التنفیذیة محل اللجنة في أداء صلاحیتها 

، 10-93من المرسوم التشریعي رقم 48وذلك في حالات معینة طبقا لنص المادة ، 2المخولة لها

المتعلق ببورصة القیم المنقولة أنه یمكن لوزیر المالیة أن یتدخل لیحل محل اللجنة عند حدوث 

،3أیام5حادث كبیر ینجم عن ذلك إختلال في سیر البورصة أو ما یعرقل حركة الأسعار لمدة 

لدیها عجز أو قصور، یمكن أن تتخذ فإنها  تنص على أنه إذا ثبت أن اللجنة 50أما المادة 

التدابیر الضروریة عن طریق التنظیم، بناءا على إقتراح الوزیر المكلف بالمالیة عقب الإستماع 

.4إلى رئیس اللجنة

.مرجع سابقالمنقولة،، المتعلق ببورصة القیم 10-93من المرسوم التشریعي رقم 32المادة -1
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة، رابح نادیة-2

.89، ص 2012لأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ل
.، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي رقم 48المادة -3
.من نفس القانون50المادة -4
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لمطلب الثانيا

الرقابي لسلطة ضبط السوق المالیةالدور 

ول المشرع الجزائري للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها وظیفة الرقابة الدائمة خلقد       

، حیث تهدف اللجنة من خلال 1لبورصة القیم المنقولة، و تقوم بها من قبل التدخل المسبق

الصلاحیات المخولة إلى القضاء على الممارسات غیر المشروعة قبل وقوع أي نزاع أو مخالفة 

و المحافظة على السیر العادي للسوق من خلال التوخي أیضا ، بورصة القیم المنقولةعلى مستوى 

و المعاملات الحاصلة فیها عبر مراقبة نوعیة من حدوث جرائم فیها و حمایة شفافیة السوق 

.2و كیفیة نشرها في السوقالمعلومات المتاحة فیها 

القانونیة الإجراءاتمن مدى توفر الشروط المطلوبة ومدى احترام التأكدوذلك عن طریق 

یث ح،و الامتناع عنهبالقیام بعمل ما أبإلزامهمسواء وامر لهمأ إصدار والمتعاملین من طرف

الرقابة بوكما تقوم)الأولالفرع (على دخول سوق البورصة بالرقابة السابقةتمارس ما یعرف

.)الفرع الثاني(الدخول عملیة إتمامبعد اللاحقة

الفرع الأول

الرقابة السابقة

 على عملیات البورصة و مراقبتها و المقصود بها الرقابة القبلیة التي تمارسها لجنة تنظیم

المستثمرین قبل الدخول في سوق الأوراق المالیة، و لذا نجد أن المشرع المنتوجات المالیة و على 

قرار الاعتمادأولا ثمإصدار قرارات فردیة و المتمثلة في قرار التأشیرالجزائري خول للجنة سلطة 

.ثانیا

مرجع حمایة المساهم في الشركة المساهمة،دور لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة فيبن عزوز فتیحة، -1

.476سابق، ص 
»و سلطة ضبط السوق المالیةالقاضیجنحة استغلال معلومات امتیازیة في البورصة بین اختصاص «حملیل نوارة -2

.136مرجع سابق، ص 
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قرار التأشیر: أولا

لجمهور، و وسیلة إمتیازیة لمراقبة المعلومات التي یتم نشرها على اار التأشیر یمثل قر 

سیر سوق رؤؤس و تحقیق الشفافیة وحسنحمایة المستثمرین في الأوراق المالیة  إلىالتي تهدف 

م و تساعد المستثمرین في فكرة اتخاذ قراراتهم المتمثلة في عرض رؤوس أمواله فهي الأموال

 رتأش أنإما لإستثمارها، كما تساعد اللجنة في إتخاذ قراراتها فوائض سیولتهم داخل البورصة

.1بالموافقة أوبالرفض 

لدى اللجنة للتأشیر علیها حتى الإعلامیةحیث یقع على مصدر القیم المنقولة وضع المذكرة 

الإعلامیة، حیث تتضمن المذكرة 2یتسنى له توزیعها وسط الجمهور لتصبح بعدئذ قابلة للنشر

.3البیانات الجوهریة و التي تمكن المستثمر في اتخاذ قراره عن درایة

یلجأ مصدر الأوراق المالیة إلى الادخار العلني بوضع هذه المذكرة لعلم كافة الجمهور لذا  

و لقد حددت اللجنة ،4حیث تحتوي على عناصر إعلامیة تساعد المستثمر في اتخاذ قراره 

حیث یمكن للجنة الإعلامیةالتي لا یجب أن تخلو منها المذكرة الإجباریةالعناصر الجوهریة و 

طلب تفسیر المعلومات المقدمة أو تعدیلها أو إتمامها أو الحاجة إلى حمایة المستثمر عند اقتضاء

.تعیینها

  .229و 228ص .، مرجع سابق، صدراسة مقارنة:ضبط سوق القیم المنقولة الجزائريتواتي نصیرة، -1
، مذكرة لنیل شهادة لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة و دورها في ضبط السوق المالیةبن عمر محمد صالح، -2

الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر الوادي، 

.105، ص2015
متیازیة في البورصة بین اختصاص القاضي و سلطة ضبط السوق جنحة إستغلال معلومات ا«حملیل نوارة -3

.139،مرجع سابق،  ص »المالیة
.87مرجع سابق، ص، النظام القانوني للسوق المالیة الجزائریة،حملیل نوارة-4
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، مقدما المعلومات الإعلامیةنشره یحوي ما جاء في المذكرة یقوم المصدر بطبع بیان إعلام و 

و انجازها، و توضع هذه المذكرة تحت تصرف و العملیة و المزج المتعلقة في ما یخص المصدر

.1الجمهور في مركز المؤسسة المصدرة و لدى الوسطاء المالیین و المكلفین بالتوظیف

قرار الاعتماد:ثانیا

إن قرار الإعتماد یعتبر شرط ثاني و جوهري في عملیة الوساطة و لا یمكن الإستغناء عنه، 

بشروط محددة لذي تتخذه اللجنة ا ه ذلك الإجراءیقصد ب،و 2حیث یعد وجه من أوجه ممارسة الرقابة

لوسطاء و تطبیقهم للقواعد و قا لغرض الالتحاق بالمهنة، و كما یستعمل لتحدید مدى كفاءة ابمس

فهو وسیلة فعالة تمارسها اللجنة لهدف ،3للانضمام لمهنة معینةالأحكام التشریعیة و التنظیمیة

.4و التحقق من درجة توفر الشروط الضروریة ضد الأشخاص المعنیینالتأكد

وهذا الأخیرفمباشرة الوسیط العمل داخل البورصة یكون شرط حصوله على الاعتماد، 

.5البورصةومراقبة عملیاتة تنظیم شروط معینة تم النص علیها نظام لجنیحصل علیه بعد توفر 

،»جنحة استغلال معلومات امتیازیة في البورصة بین اختصاص القاضي و سلطة ضبط السوق المالیة«حملیل نوارة -1

.137مرجع سابق، ص 
عدد مجلة سداسیة متخصصة محكمة، ،»المركز القانوني للوسیط المالي في بورصة القیم المنقولة«تواتي نصیرة، -2

.122، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ص 2017خاص، لسنة 
.238، مرجع سابق، ص مقارنةدراسة:الجزائريضبط سوق القیم المنقولة تواتي نصیرة، -3
، المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عملیات البورصة 1996جویلیة 9المؤرخ في 03-96من نظام رقم 10المادة -4

).ملغى(،1997جوان سنة 01، صادر في 36وواجباتهم و مراقبتهم، ج رج ج عدد
، 11عدد مجلة الاجتهاد القضائي،، »راقبة عملیات البورصةالرقابة القضائیة على لجنة تنظیم و م«،صولي ابتسام -5

.264، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 2016لسنة 
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الفرع الثاني

الرقابة اللاحقة

المستثمرین في اتجاهذلك التدخل اللاحق الذي تمارسه اللجنة نقصد بالرقابة اللاحقة 

البطاقة وذلك بوساطة، والتنظیمیةالأحكام التشریعیة احترامبورصة لغرض التحقق من مدى 

.ثالثاسلطة الأمر، بالإضافة إلى ثانیاالتحقیقثم ، أولا المهنیة

المهنیةالبطاقة: أولا

رقابتها بمثابة آلیة تستعملها اللجنة لفرض التي تعتبر خول المشرع الجزائري هذه الوسیلة 

لكل وسیط في عملیات البورصة لتأهیل  الإدارةعلى الملتحقین بالمهنة، لذا منح للمسیر أو مجلس 

.1اصة بالأوراق المالیة في البورصةأعوان ذات كفاءة من بین مستخدمیه لإقامة المفاوضات الخ

التأهیل من اختصاص اللجنة، حیث تتولى تحدیدها بموجب اللائحة  قواعد وأسند المشرع

نظمتها شروط البطاقة المهنیة بعد تسجیلهم لدى اللجنة التي بینت أویستلم الأعوان.التي تصدرها

.2تسجیل هؤلاء الأعوان

)والتحريالبحث (التحقیق:ثانیا

تكشف عن الجرائم التي یصعب وفعال لكونهادور هام  والتحري تلعبإن مرحلة البحث 

دفع  وهذا مااكتشافها فمن الصعب التعرف على فاعلیها، وحتى وإن تم، وإدراكهااكتشافها 

.3بهاوالتحري خاصةبتشریعات البورصة التي تخصص جهة البحث 

.، مرجع سابقومتمم، المتعلق ببورصة القیم المنقولة معدل 10-93من المرسوم التشریعي رقم  11و10المادة -1
قیام بتداول القیم المنقولة في لل تعلق بشروط تسجیل أعوان المؤهلین، ی1997فمبر نو 18، مؤرخ في 02-97نظام رقم-2

.1997دیسمبر 29، صادر في 87ج ج عدد  البورصة، ج ر
.322،مرجع سابق، ص دراسة مقارنة:الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیةعبد الرسول محمد فاروق، -3
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بحیث ،1و لهذا خول المشرع سلطة تحقیق واسعة للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها

حترام القوانین و الأنظمة التي اق الأوراق المالیة بهدف تطبیق و المتعاملین في سو تمس مختلف 

، حیث تقوم بإجراء التحقیقات لدى الشركات التي تلجأ إلى توفیر و البنوك و 2تحكم هذه البورصة

المؤسسات المالیة و الوسطاء في عملیات البورصة،و لدى الأشخاص الذین یقیّمون  نظرا 

في المنتوجات المالیة  أوهني و مساهمتهم في العملیات الخاصة بالقیم المنقولة لنشاطهم الم

، حیث تتأكد اللجنة من أن الشركات المقبول تتداول قیمها 3المسعرة، أو یتولون إدارة سندات مالیة

.4تتحكم بالأحكام التشریعیة و التنظیمیة السریة علیهاالمنقولة 

و یمكن للأعوان المؤهلین أن یطلبوا إمدادهم بأیة وثائق أیا كانت دعامتها، و أن یتحصلوا 

.على نسخ منها، و كذا الوصول إلى جمیع الحالات ذات الاستعمال المهني

و كما یجوز للجنة و عقب مداولة خاصة أن تستدعي أي شخص من شأنه أن یقدم لها 

اللجنة بالسر أعضاء أعوانلتزم أیضای، و بالمقابل 5معلومات في القضایا المطروحة أمامها

حسب  معلیها بحكم وظیفته اطلعواو الأعمال و المعلومات التي المهني في ما یخص الوقائع 

و لهذا یمكن القول أن ،6المنصوص علیها في قانون العقوباتالشروط و تحت طائلة العقوبات 

.250،مرجع سابق، ص »مسؤولیة الوسیط في بورصة القیم المنقولةطبیعة و حدود «بلجراف سامیة،-1
.88، مرجع سابق،ص البورصة كسلطة إداریة مستقلةومراقبة عملیات، لجنة تنظیم زوار حفیظة-2
دراسة في ضوء التشریعات و الأنظمة القانونیة :، وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأموالملهاق فضیلة-3

.222، ص 2014، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، المفعولساریة 
، توزیع الإختصاص ما بین مجلس المنافسة و سلطات الضبط القطاعیة في القانون الجزائري، شیخ اعمر یسمینة-4

ة الحقوق و العلوم في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیالماجستیرمذكرة لنیل شهادة 

.81،ص 2009السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
المجلة الأكادیمیة للبحث ، »دور لجنة ت ع ب م في ترقیة الاستثمار في المجال البورصي و المالي«زقموط فرید -5

.301، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ص 2014، لسنة01،عدد 09، المجلد القانوني
.المتعلق ببورصة القیم المنقولة، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي رقم 39المادة -6
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على شفافیة المعاملات و لسلطة التحقیق لأنها تسهرأثناء ممارستها اللجنة تلعب دور المصفاة 

.1نزاهتها

الأمرسلطة:ثالثا

تقوم لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها بحمایة المساهمین المدخرین و كذا حرصها 

على السیر الحسن للسوق لتفادي المناورات التي تمس بأسعار القیم المنقولة، حیث تفرض على 

قبل دخوله في السوق أو بعد تسعیر قیمه أن ینشر مجموعة من الشخص المصدر للقیم المنقولة 

و التي تعتبر ،2ت لتتأكد من السیر الحسن، فلقد خول المشرع للجنة سلطة إصدار الأوامرالمعلوما

آلیة ناجعة تستخدمها اللجنة لإلزام الأطراف بتصحیح المعلومات الخاطئة طبقا للتنظیم المعمول 

نفسها أو تطلب من القاضي من تلقاءالإداریةهذه الأوامر بإصداربه، حیث تتمتع اللجنة 

.3إصدارها

ص .، مرجع سابق، صضبط السوق المالیة ودورها فيالبورصة ومراقبة عملیاتلجنة تنظیم بن عمر محمد صالح، -1

  .100 و 99
مرجع لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة في حمایة المساهم في الشركة المساهمة، بن عزوز فتیحة، دور -2

  . 478و  477ص.ص.سابق،
مذكرة ت،للبرید و المواصلام و سلطة الضبط. ع ب.ت.ل :سلطات الضبط في المجال الاقتصادياري مجدوب، ر قو  -3

.108،ص 2010لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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المبحث الثاني

العقوبات المقررة لقمع جرائم البورصة

تعتبر لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، هیئة إداریة منحها القانون سلطات 

، فهي تقوم 2ب.ع.م.وفمن وظائفها تحدید نطاق مسؤولیة ال،1صلاحیات محددة لأداء وظائفهاو 

، لذلك یمكن للجنة توقیع عقوبات تأدیبیة و 3المخالفة للوائحهابتوقیع الجزاءات على الممارسات

لهدف التقلیل من التجاوزات و المخالفات التي في حالة مخالفته للوائح اللجنةجزائیة على الوسیط

.4یقوم بها الوسیط داخل بورصة القیم المنقولة وإن كان من الصعب القضاء علیها

و الجزائیة تشتركان في صفة العمومیة، حیث توقع كل منهما لذا نجد أن العقوبة التأدیبیة

.5على من یخالف القانون بوجه عام

لقیم لكن أثیرت العدید من النقاشات حول الجزاء المناسب للجرائم التي تقع في بورصة ا

على ضرورة و بالعقوبات الجزائیة، لذا استقرت معظمها أ، سواء الأخذ بالعقوبات التأدیبیة المنقولة

وباعتبار أن الجمع بین هاتین العقوبتین هو حمایة المصالح العامة التي ،6الملائمة بین النظامین

.7یتولي القانون الجنائي حمایتها

.81، ص2004، القاهرة، ، تنظیمات الاستثمار المشترك في القیم المنقولة، دار النهضة العربیةفتحي عبد االله نهال-1

2- ZOUAIMIA Rachid ,Droit de la régulation économique, Editions Berti, Alger,2006 p 26.

، مركز واقتصادیة مقارنةدراسة قانونیة :الممارسات غیر المشروعة في بورصة الأوراق المالیةالبربري صالح، -3

.189،ص 2001المساندة القانونیة،القاهرة، 
.121، مرجع سابق، ص »للوسیط المالي في بورصة القیم المنقولةالقانونيالمركز«تواتي نصیرة، -4
، سابق، مرجعوالمواصلاتللبرید وسلطة الضبط م.ب.ع.ت.ل:الاقتصاديسلطات الضبط في مجال قوراري مجدوب، -5

  . 136ص 
، "في البورصة بین اختصاص القاضي و سلطة ضبط السوق المالیةجنحة استغلال معلومة إمتیازیة"حملیل نوارة، -6

.132مرجع سابق، ص 
، مداخلة في الملتقى الوطني حول »مبدأ التناسب ضمانة أمام السلطة القمعیة لسلطات الضبط«موكة عبد الكریم -7

صادیة ،جامعة عبد الرحمان میرة، سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، كلیة الحقوق و العلوم الاقت

.326،ص، 2007ماي  24و  23بجایة، یومي 
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م، و خول لها سلطة قمع كل .ب.ع.ت.على هذا المنوال قام المشرع الجزائري بإنشاء لو  

 و هذا) الأولالمطلب(تأدیبیة عقوبات الالوذلك بة المفعول، المخالفات للتشریع و الأنظمة الساری

).المطلب الثاني(جزائیةدون الإخلال بالعقوبات ال



الفصل الثاني                                                           آلیات مواجھة جرائم البورصة

49

الأولالمطلب 

)الإداریة(العقوبات التأدیبیة 

م التشریعیة و لأحكال انتهاكهخلاقیات مهنة الوساطة أویتعرض الوسیط في حال إخلاله بأ

التيم، عن طریق الغرفة التأدیبیة.ب.ع.ت.ل، وتعود هذه السلطة 1إلى عقوبات تأدیبیةالتنظیمیة

توقیع و سلطة، فلهذه اللجنة صلاحیة2یرأسها رئیس اللجنةأنشأها المشرع لهذا الغرض، والتي

.الموجودةمختلف الجزاءات الإداریة 

قیم ال مستوى بورصة ىلتسویة المنازعات التي تنشأ عل، وسیلةتعتبر السلطة التأدیبیة لذا

بحیث تقومالمشرع الجزائري هذه الصلاحیات، ،خصها لجنة خاصة، تتكفل بذلك هیئة أوالمنقولة

.3واتخاذ بعض القرارات التأدیبیةإصدارب

تتشكل الغرفة التأدیبیة من عضویین منتخبین من بین أعضاء اللجنة طوال مدة انتدابها، 

، و یتولى فاءتهما في المجالین المالي و الاقتصاديو قاضیین یعینهما وزیر العدل، و یختاران لك

.4رئیس اللجنة رئاسة الغرفة

:تعمل الغرفة التأدیبیة عند إختصاصها في المجال التأدیبي حسب الدوافع التالیة

بطلب من اللّجنة نفسها-

بطلب من المراقب المفوض لحضور اجتماعات البورصة -

بطلب من الوسطاء في عملیات البورصة -

بطلب من شركة تسییر بورصة القیم المنقولة -

بطلب من الشركات المصدرة للأسهم-

مجلة الاجتهاد ، »المركز القانوني للوسیط في عملیات تداول القیم المنقولة في بورصة الجزائر«،العمري صالحة-1

.294، بسكرة، ص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر2016لسنة 11، عدد القضائي 
، مرجع سابق، والمواصلاتللبرید وسلطة الضبطم .ب.ع.ت.سلطات الضبط في مجال الاقتصادي لقوراري مجدوب،-2

  .57ص 
، 2010، لسنة 01، عدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ، »تسویة منازعات سوق الأوراق المالیة«تواتي نصیرة، -3

.108، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، ص كلیة الحقوق
4- ZOUAIMIA Rachid, Les Autorités de régulation indépendantes : Face aux exigences de la

gouvernance, Edition Belkeise, Alger, 2013, p 138.
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بطلب من الأمرین بالسحب  -

.1ةناءًا على تظلم أي طرف له مصلحب-

، نجد أن المشرع الجزائري سوقأحكام النصوص القانونیة المتعلقة ببورصة الخصفیما ی

من أجل تسلیط العقاب دخل الغرفة التأدیبیةتتحصرًا شدیدًا، حیث الأشخاص محل العقوبةحصر

10-93في ظل المرسوم التشریعي رقم دون غیرهمالبورصة فقطفي عملیات الوسطاءعلى 

تمارسالتأدیبیةأصبحت السلطة 10-96المتعلق ببورصة القیم المنقولة، لكن بصدور الأمر رقم 

.2جانب فئة الوسطاءإلى ، منقولةكذلك في مواجهة هیئات التوظیف الجماعي للقیم ال

تسلیط نوعین من العقوبات على مرتكبي جرائم البورصة التي نون للغرفة التأدیبیة سمح القا

).الفرع الثاني(ةغیر مالیثم عقوبات)الفرع الأول(عقوبات مالیة نقسمها إلى نوعین،

الفرع الأول

المالیةالعقوبات

یقصد بالعقوبة المالیة تلك العقوبة التي تلحق بالذمة المالیة للمخالف، و إن كانت   

إلا أنهما یختلفان في الأحكام التي تخضع ، 3ریة تشبه كثیرا الغرامة الجزائیةالعقوبات المالیة الإدا

عطى المشرع ،لهذا أ4لها كل منهما زیادة عن اختلاف الجهات التي توقعها و طریقة تحدید مقدارها

، أو مبلغ رالجزائري لغرفة التأدیب سلطة فرض غرامات مالیة، و یحدد مبلغها بعشرة ملایین دینا

.، مرجع سابقومتممة، معدّل ، متعلق ببورصة القیم المنقول10-93من المرسوم التشریعي رقم 54المادة -1
.286، مرجع سابق، ص دراسة مقارنة:ضبط سوق القیم المنقولة الجزائريتواتي نصیرة، -2
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجال الإقتصاديمحمدي سمیرة، -3

.52،ص 2014فرع   قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، الرقابة على الجزاءات الإداریة العامة في النظام القانوني الجزائريفیصل نسیغة-4

في الحقوق، فرع قانون العام، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.63، ص 2012و2011
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و تدفع هذه الغرامات المالیة لصندوق ، 1محتمل تحقیقه بفعل الخطأ المرتكبیساوي الربح ال

.الضمان

نذار بسیط، لتصل إلى وانطلاقا مما سبق نجد أن العقوبات التأدیبیة تنطق من مجرد إ

، لكن أمام إمكانیة عدم تخوف غایة سحب الاعتماد أو دفع غرامة مالیة اتجاه الشخص المخالف

.2تتجسد في العقوبات الجزائیةالجزائري عقوبات أكثر شدةالمخالف لهذه العقوبة كرس المشرع 

وجود نقص هائل في الصلاحیات التأدیبیة للجنة البورصة و وما نلاحظه في هذا الصدد

عن اللجنة، إذ تتدخل فقط صدرهار الجزاء في العقوبات التي تأساسا في غیاب عنصالتي تتمثل

المشرع  ىعل ستلزمهذا لا یكفي بل یو لجهات القضائیة كطرف مدني، التأسیس أمام اطریق

سلطة واسعة و ذلك من خلال منحها إعطائها الثقة الكافیة،ببالغةأهمیةائري أن یمنح للجنةالجز 

المتابعات الجزائیة، أو على الأقل  ةمعي داخل لجنة البورصة لدراسخلق جهاز قب لإطارفي هذا ا

الهیئات القضائیة في الجانب الجزائي، و الدلیل على ذلك هو تقنیة قطاع البورصة معالتعاون 

لانعدام و الملائمةضروریةیحول دون توقیع العقوبات الجزائیة الالذّي یشكل حاجزا أمام القضاء 

.3خبرتها في مجال البورصة

الفرع الثاني

غیر المالیةالعقوبات 

أنها تقترب من العقوبات تعد العقوبات غیر المالیة أشد وقعا من العقوبات المالیة إذ 

فهي تمس بحقوق المخالف أكثر ،4البورصةالجزائیة وذلك من خلال الغایة الردعیة الممنوحة للجنة 

.ما تمسه بذمته المالیةمن

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،»مدى تحقیق محاكمة عادلة أمام السلطات الإداریة المستقلة«، تواتي نصیرة-1

.127، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة، ص 2012،  لسنة 02العدد   06المجلة 
  .288ص ، مرجع سابق،دراسة مقارنة:ضبط سوق القیم المنقولة الجزائريتواتي نصیرة، -2
.304، مرجع سابق، ص »م  في ترقیة الاستثمار في المجال البورصي و المالي.ب.ع.ت.دور ل«، زقموط فریدأنظر-3
، مرجع سابق، والمواصلاتللبرید وسلطة الضبطم .ب.ع.ت.ل:سلطات الضبط في مجال الاقتصاديقوراري مجدوب،-4

  .137ص
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إلى ثلاثة بدورها العقوبات التأدیبیة غیر المالیة التي توقعها الغرفة التأدیبیة تندرجبالتالي 

إداریة ، وكذا عقوبات مقیدة للحقوق، عقوبات إداریةذات طابع معنويعقوبات إداریة:أصناف

.للحقوقسالبة

العقوبات الإداریة ذات الطابع المعنوي: أولا 

توقع الغرفة التأدیبیة عقوبات تمهیدیة تتمثل في الإنذار و التوبیخ  و هي عقوبات ذات  

.1طابع معنوي

، وبعث نوع من الحذر صحیحالهدف من توقیع هذا النوع من العقوبات هو الإصلاح و الت

في حالة عدم إستجابة المخالف تضطر اللجنة إلى إتخاذ  وفي عملیات بورصة، لدى الوسیط

.2أخطر و أهم من ذلك مثل سحب الاعتمادعقوبات

تتمیز عقوبة الإنذار أنها العقوبة التأدیبیة الأولى التي توقعها الغرفة التأدیبیة التي تتجسّد 

المشرع الجزائري قد ، إذ نجدفي المخالفات البسیطةالمخالف، تتخذ عقوبة الإنذار في التحذیر

ذكرها في أول قائمة العقوبات التي تصدرها الغرفة التأدیبیة للجنة البورصة، و هذا یدل على خفة 

.بسیطالعقوبة أي یتم توقیعها عند الخطأ ال

العقوبة التأدیبیة الثانیة التي تفرضها الغرفة تعدهي عقوبة التوبیخ فبخصوص أمّا

من تلك التي یتطلب توقیع عقوبة صرامةعلى المخالفات التي تكون أكثر التأدیبیة للجنة البورصة 

.3الإنذار ویجب أن یبلغ المعني بقرار عقوبة الإنذار أو التوبیخ كتابیا

ركة وساطة في عملیاتإذا ثبت أن مسؤولیة الخطأ أو المخالفة تقع على مسیر ش

م توقیف هؤلاء أو واحد منهم لمدة تتراوح من ستة .ب.ع.ت.البورصة أو موظفیها، یمكن للجنة

.4قرار مبرروذلك بموجبلاث سنوات أشهر إلى ث

.72، مرجع سابق، ص »الأبعاد القانونیة لاستقلالیة السلطات الإداریة المستقلة«حسین نوارة، -1
  .  109ص  سابق،مرجع ،»تسویة منازعات سوق الأوراق المالیة«نصیرة،تواتي -2
  . 47و 46ص .، مرجع سابق،صالسلطة القمعیة  للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتهابن شعلال كریمة، -3
، المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عملیات 2015افریل15، المؤرخ في 01- 15قم من نظام ر  7/ف 17المادة -4

.2015أكتوبر 21، صادر في 55جباتهم و مراقبتهم، ج رج ج، عدد البورصة ووا
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العقوبات الإداریة المقیدة للحقوق :ثانیا 

تتحدد العقوبات المقیدة للحقوق في عقوبة ،10-93المرسوم التشریعي رقم حسب أحكام 

، و هیئات التوظیف في عملیات البورصةفي مواجهة الوسطاءاتخاذها غرفة التأدیبیةیمكن للواحدة 

هذه  بحیث تهدفئیا،نها وأوهي حظر النشاط كله أو جزء منه مؤقتا الجماعي للقیم المنقولة،

.1إلى تقیید حقوق المخالفینالعقوبة

العقوبات الإداریة السالبة للحقوق :ثالثا

إتخاذها بشأن مكن للغرفة التأدیبیة التي یالعقوبات السالبة للحقوق هي أخطر العقوبات

.، بمعنى أن الهدف منها هو سلب الحقوق و لیس تقییدهاالوسطاء

الأولى في عقوبة حظر الصورةتتكون العقوبات السالبة للحقوق من صورتین، تتمثل

مسیري المؤسسات مثل تجاهوقعها الغرفة التأدیبیةالنشاط كله أو جزئه بصفة نهائیة، بحیث ت

مسیري الصنادیق المشتركة للتوظیف و مدیري شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغیّر،وبالتالي 

من مزاولة  ونعتنعندما یمتتخذها الغرفة التأدیبیة على الوسطاء في عملیات البورصة، ویكون ذلك

كذلك في حالة عدم احترامهم للنصوص القانونیة و التنظیمیة،و  بصفة نهائیة، مجزء من نشاطه

توقعها على الأعوان المؤهلین لإجراء المفاوضات في الأوراق المالیة باسم و لحساب الوسیط، و 

.2ة تأدیبیة لهمكعقوبالتي تترجم مثلا في شكل سحب البطاقة المهنیة بصفة نهائیة

واجهة أما العقوبة الثانیة فتتمثل في سحب الاعتماد، في حین تتخذها الغرفة التأدیبیة في م

م لم یسبق .ب.ع.، و تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن لجنة تالوسطاء في عملیات البورصة

قامت لها إصدار عقوبة سحب الاعتماد، عكس اللجنة المصرفیة في المجال المصرفي التي

بإصدار عقوبة سحب الاعتماد في مواجهة  كل من بنك الخلیفة و البنك التجاري و الصناعي 

من البنك أو وسحب الاعتماد، 3ا منهما الاعتماد كعقوبة تأدیبیةاللذّان سُحب)BCIA(الجزائري

ة لا یؤثر على نشاطه في المجال البنكي فینهي نشاطه كوسیط و یواصل مزاولالمؤسسة المالیة

.287مرجع سابق، ص ، دراسة مقارنة:ضبط سوق القیم المنقولة الجزائريتواتي نصیرة، -1
  . 49و  48ص .، مرجع سابق، صالسلطة القمعیة للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتهابن شعلال كریمة، -2

3-ZOUAIMIA Rachid, droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques : l’exemple du

secteur financier, opu, Alger, 2010, p 57.
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، وتبلغ قرارات المنع المؤقت أو النهائي للنشاطات أو لجزء 1نشاطه بصفته بنكا أو مؤسسة مالیة

.2الجمهور كافة ماد للوسطاء و تنشر لعلممنها و كذا سحب الاعت

والقرارات الصادرة عن هذه الغرفة في المجال التأدیبي قابلة للطعن بالإلغاء أمام القضاء 

ي أجل ستة تاریخ تبلیغ القرار المطعون فیه و یفصل في الطعن فالإداري في میعاد شهر من

.3أشهر من تاریخ تسجیله

ثانيالمطلب ال

العقوبات الجزائیة

تعتبر العقوبات الجزائیة من أهم أنواع الجزاءات المقررة للجرائم في مختلف التشریعات 

.4المتعلقة ببورصات القیم المنقولةالاقتصادیة، منها تلك 

ي یتدخل فیه القاضي العادي لتوقیع الجزاءات الجنائیة ذال مجالحدد المشرع الجزائري اللقد 

افة إلى حمایة المجتمع من مكافحة الإجرام و تحقیق العدالة، إضلمجال سوق الأوراق المالیة في 

.جرائمال

المخالف هذه العقوبات في هدفها و أهمیتها سواء اتجاه تطابق العقوبات الجزائیة فرغم أما

منح المرتكب و درجة خطورته لهذاأو اتجاه المجتمع ، لكن تختلف هذه العقوبات باختلاف الفعل

المشرع الجزائري للقضاء العادي مهمة الفصل في بعض المخالفات المرتبطة بالأحكام التشریعیة و 

).الفرع الثاني(المالیةإضافة إلى عقوبة الغرامة)الفرع الأول(التي منها عقوبة الحبس ، و 5التنظیمیة

.49مرجع سابق، ص ،ومراقبتهاتنظیم عملیات البورصة القمعیة للجنةالسلطة،كریمةبن شعلال -1
مرجع ،»استغلال معلومات امتیازیة من طرف الوسطاء في عملیات البورصة«،حوریةومریان شرون حسینة -2

  .165ص سابق،
، مداخلة في الملتقى »تكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي«مادیو لیلى، -3

الوطني حول سلطات الضبط  المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة ، جامعة عبد 

.272،ص 2007ماي  24و 23رة ، بجایة، یوميالرحمان می
.191، ص 2013، الجزائر، لهدى، دار ادراسة مقارنة:حاضرات في القانون الجنائي العام، مخلفي عبد الرحمان-4

  .291و 288ص .، مرجع سابق، صدراسة مقارنة:ضبط سوق القیم المنقولة الجزائري،تواتي نصیرة-5
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الفرع الأول

عقوبة الحبس

المخالف لأحكام التشریعیة تعتبر عقوبة الحبس التي یوقّعها القاضي على الشّخص 

.وأخطر عقوبةأشد قیم المنقولةببورصة الوالتنظیمیة المتعلّقة

المنقولة، معدّلالمتعلق ببورصة القیم 10-93من المرسوم التشریعي رقم 58تعاقب المادة 

لعقوبات سوء الائتمان 5كل من یجري مفاوضات تخالف أحكام المادة یتعرض«ومتمم 

.1»المنصوص علیه في قانون العقوبات

)05(أشهر إلى خمس )06(من نفس المرسوم فتعاقب بالحبس من ستة 60أما المادة 

.2سنوات

تعتبر عقوبة الحبس في التشریع الجزائري عقوبة أصلیة لجمیع الأفعال و الممارسات التي 

المشرع الجزائري لم ، أنالذكر تشكل إخلالا بالبورصة، و ما نلاحظه من خلال النصوص السالفة

، فهي تتراوح بین حدین الحد الأدنى و الحد الأقصى حسب ما هو معمول به في یحددها بدقة

.3لسلطة التقدیریة للجهات القضائیةعد العامة و ترك االقوا

و  60وما یلاحظ أیضا، هو الرفع من الحد الأدنى في الجرائم الواردة في نص المادة 

من أخطر ما یمكن 60، فالجرائم الواردة في نص المادة رغبة المشرع في تشدید العقوبة58المادة

، أما التداول غیر القانوني المعاقب علیه المتعاملین بهارصة و یفقدها ثقةالبو  رأن یهدد استقرا

من نفس المرسوم فهو لا یمكن اعتباره من نفس خطورة سابقاتها، لذلك شدّد المشرع 58بالمادة 

60، لكن لیس بنفس درجة تشدیده للجرائم الواردة بنص المادة عقوبة بالرفع من الحد الأدنى لهاال

.السالفة الذكر

.، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي رقم 58المادة -1
.، مرجع سابقنفس القانون، من60المادة-2
.296، مرجع سابق، ص دراسة مقارنة:ضبط سوق القیم المنقولة الجزائريتواتي نصیرة، -3
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شارة إلى أن تدخل القاضي العادي في توقیع عقوبة الحبس لا یعني غیاب دور تجدر الإ

م، حیث تلعب اللّجنة في إطار الدّعاوي القضائیة دور الوسیط بدلیل أنها تقوم .ب.ع.ت.لجنة

.1متضررین لیتكفل القضاء بمتابعتهامن الالشكاوىبتلقي 

الفرع الثاني

عقوبة الغرامة المالیة

أشار إلیها المشرع ادرة في مواجهة الشخص الطبیعيإن العقوبات الجزائیة الصّ 

، إذ بالإضافة إلى علق ببورصة القیم المنقولةالمت،10-93المرسوم التشریعي رقم في الجزائري 

العقوبات السالبة للحریة انتهج المشرع الجزائري عقوبات تمس بالجانب المالي للمخالف و التي 

دج  لكل من جریمة استغلال المعلومة الإمتیازیة، و نشر المعلومات 30.000جعل حدها الأدنى 

ة عرقلة السیر المنتظم یمالخاطئة و المغالطة ، وهو نفس الحد الأدنى للغرامة المفروضة على جر 

أضعاف مبلغ الربح المحتمل ، مع إمكانیة رفع مبلغها إلى أربعة المضاربة غیر المشروعةللبورصة

.2عن مبلغ الربح نفسههذه الغرامة، دون أن تقلتحقیقه

في حین جعلها ضعف قیمة السندات محل التداول في جریمة التداول غیر القانوني للقیم 

.والمتممالمعدل 10-93من المرسوم التشریعي رقم 58واردة في نص المادة المنقولة، ال

في مواجهة الشخص المعنوي ، نلاحظ أن المشرع الجزائري لمطبّقةأما العقوبات الجزائیة ا

أن المشرع  إذ، 04-03في القانون رقم  لاو  10-93لم یشر إلیها ضمن المرسوم التشریعي رقم 

.3س بعد المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويفي ذلك الوقت لم یكر 

المتضمّن قانون العقوبات 156-66مكّرر من الأمر 18بالعودة إلى أحكام المادة 

نجد أن العقوبات الجزائیة الخاصة بالشخص المعنوي المرتكب لجرائم البورصة في مواد الجنایات 

:كالتاليوالجنح هي

.180مرجع سابق، ص ،»العلاقة بین لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة و السلطة القضائیة«مستاوي حفیظة، -1
.مرجع سابق، ، المتعلق ببورصة القیم المنقولة10-93تشریعي رقمالمرسوم ال من60المادة-2
.297مرجع سابق، ص ،دراسة مقارنة:ضبط سوق القیم المنقولة الجزائري،تواتي نصیرة-3
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 إلى خمس مرّات الحد الأقصى للغرامة المقررة الغرامة التي تساوي من مرّة

.للشخص الطبیعي في القانون الذّي یعاقب على الجریمة

واحدة أو أكثر من العقوبات التالیة:

.حل الشخص المعنوي-

بصفة مباشرة أو غیر أو الاجتماعیةض الأنشطة المهنیة المنع من ممارسة بع-

.مباشرة

. تقل عن خمس سنوات الوضع تحت المراقبة القضائیة لمدة لا-

.غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات-

.الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز عن خمسة سنوات-

.مصادرة الأشیاء التي استخدمت في ارتكاب الجریمة-

.1نشر الحكم الصادر بالإدانة-

  .298و 297 ص.مرجع سابق، ص،دراسة مقارنة:ضبط سوق القیم المنقولة الجزائري،تواتي نصیرة-1
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خاصة بها لهذا أقر المشرع حمایة جزائيآلیة تمویلیة للمشاریع الضخمة، تعتبر البورصة

على المعلومة، حیث یؤدي تفاعل العرض و الطلب فیها لتحدید لكونها سوق ترتكز خاصة

الأسعار التي تبنى علیها قرارات الاستثمار من خلال حصول المتعاملین فیها على مجموعة من 

المعلومات الصادقة و الشفافة حول القیم المتداولة مع شرف ضمان مبدأ المساواة في الحصول 

.رسات التي یكون محلها المعلومة و شفافیتها أمر ضروريعلیها، لذا نجد أن تجریم كل المما

تجریم جریمة استغلال المعلومة حیث نلاحظ أیضا أن هناك بعض التشریعات اتفقت على 

لیهما في توفیر متیازیة و كذلك جریمة نشر المعلومات الخاطئة أو المغالطة و ذلك لقصور كالا

.البورصة خاصة من صغار المدخرینللثقة المفروضة في الحمایة الضروریة 

م تجریم كذلك طائفة أخرى من السالفة الذكر، تإضافة إلى الممارسات غیر المشروعة 

الممارسات التي تعرقل حسن سیر البورصة التي تؤثر سلبا على عملیة العرض و الطلب من 

طة دون الحصول خلال التلاعب بأسعار القیم المتداولة في البورصة، أو بممارسة أعمال الوسا

لذا و لتجریم هذه الممارسات أنشأ المشرع .على الاعتماد من طرف السلطة المختصة بذلك

الجزائري سلطة ضبط مستقلة تتمثل في لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها لحمایة سوق 

تواها، قصد حسن سیر هذه الأسواق و ضمان شفافیتها و مراقبة العملیات المنجزة على مسالمالیة

ها ضبط سوق عة في تولیو من أجل القیام بمهامها خول لها مجموعة من الصلاحیات الواس

البورصة فهي تعمل على وضع قواعد عن طریق إصدار أنظمة بحیث تعتبر بمثابة المشرع 

.الصغیر

أما فیما یخص ظاهرة إزالة التجریم فقد خصص المشرع لهذه اللجنة ممارسة السلطة 

لعجز العقوبة الجنائیة التي تتسم بطول الاجراءات القضائیة، إذ تتمحور مهمة اللجنة العقابیة نظرا

أیضا في قطاع بورصة القیم المنقولة على سلطة توقیع العقاب عند حدوث أي عمل مخالف 
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بواجبات و أخلاقیات المهنة من جانب للإجراءات القانونیة المتعلقة بعملیة البورصة و أي إخلال 

.الوسطاء

:التي یمكن إقتراحهاالتوصیاتومن بعض 

دعوة المشرع الجزائري إلى تجریم بعض السلوكیات الضارة التي تقع في بورصة القیم المنقولة -1

من المرسوم 60ینص على تجریمها في المادة والتي لمالتي قد تضر بها أو تهددها بالضرر 

والمتمم المتعلق ببورصة القیم المنقولة المعدل 1993ماي23المؤرخ في 10-93التشریعي 

فیفري 17المؤرخ في 04-03وبالقانون رقم1996جانفي 10المؤرخ في 10-96بالأمر

2003.

إقرار مسؤولیة الأشخاص المعنویة جزائیا في جرائم البورصة نظرا لأهمیة الدور الذي تلعبه -2

.ت التي تتم في بورصة القیم المنقولةفي التعاملاوتعاظم دورهاهذه الأشخاص 

لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، نظرا لسرعة إتباع سیاسة ذات مرونة عالیة في جرائم البورصة -3

.تتسم بهوالتطور الذيالتغییر 

أهمیة التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم البورصة، حیث أنها أصبحت جرائم عابرة للحدود -4

والاعتراف وإبرام الاتفاقیاتخلال تبادل الخبرات الدولیة والمالیة منبفعل ظاهرة العولمة المصرفیة 

.جنبیةالجزائیة الأبالأحكام

وهذا المجال البورصي والتحري فيمتخصصین في مجال البحث ورجال ضبطتكوین قضاة -5

.ضل عجز المنظومة القضائیة في الجزائر في الكشف على هذا النوع من الجرائم في
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قائمة المراجع

باللغة العربیة: أولا

:الكتب-|

دراسة قانونیة   :وراق المالیة، الممارسات غیر المشروعة في بورصة الأالبربري صالح-1

.2001القاهرة،قتصادیة مقارنة، مركز المساندة القانونیة،وإ 

الإماراتلدولة : ، الحمایة الجنائیة الخاصة لسوق الأوراق المالیةخالد علي صالحالجنیبي-2

، ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت2000لسنة  4رقم  الاتحاديالعربیة المتحدة وفقا للقانون 

2007.

دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشرو :أحمد محمد، الحمایة الجزائیة لتداول الأوراق المالیة للوزيا- 3

.2010التوزیع، عمان، 

، المسؤولیة الجنائیة للوسطاء المالیین في عملیات البورصة، دار الجامعة الجدیدة ربوریشة منی-4

.2002للنشر، الإسكندریة، 

جرائم-والأعمالجرائم المال -جرائم الفساد:ي الخاصالجزائحسن، الوجیز في القانونأبوسقیعة-5

.2014،الجزائرهومة،دار  ومتممة،طبعة السادسة عشر منقحة الثاني،التزویر، الجزء 

دار الجامعة الجدیدة، ،دراسة مقارنة:الحمایة الجنائیة لسوق الأوراق المالیة،صالحتامر-6

.2011القاهرة، 

، الجزائر، ، دار الهدىدراسة مقارنة:حاضرات في القانون الجنائي العامم، عبد الرحمانخلفي-7

2013.
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منشورات الحلبي ، دراسة قانونیة مقارنة:الباسط كریم مولود، تداول الأوراق المالیةعبد-8

.2009الحقوقیة، بیروت، 

دراسة مقارنة، دار الجامعة :الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیة، محمد فاروقالرسولعبد -9

.2007الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

، القاهرة، لنشر والتوزیعواحدیثة للطباعة العزیز أمین حسن، الأسواق المالیة، دار قباء العبد-10

2007.

القیم المنقولة، دار النهضة العربیة، تنظیمات الاستثمار المشترك في ، فتحي عبد االله نهال-11

.2004القاهرة، 

دراسة قانونیة مقارنة، دار الجامعة :فضلى هشام، إدارة محافظ الأوراق المالیة لحساب الغیر-12

.2004الجدیدة، الإسكندریة، 

القضائي و مع النصوص التطبیقیة و الإجتهاد:الجزائریة  للبورصة، المدونةمبروك حسین-13

.2006،ردار هومة، للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائ،النصوص المتممة

الأوراق علومات في بورصة ، الالتزام بالشفافیة و الإفصاح عن الممتولى احمد باز محمد-14

.2015، ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریةدراسة مقارنة:المالیة

جرائم البورصة، دار :علي محمد، الحمایة الجنائیة للثقة في سوق رأس مالمظهر فرغلي-15

.2006النهضة العربیة، القاهرة، 

دراسة في ضوء التشریعات :موالوقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأ،ملهاق فضیلة-16

.2014للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، الأنظمة القانونیة ساریة المفعول، دار هومةو 
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هندي منیر إبراهیم، أساسیات الإستثمار في الأوراق المالیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، -17

2003.

:الرسائل والمذكرات الجامعیة-||

:الرسائل الجامعیة1-||

مولود فاتح، حمایة الادخار المستثمر في القیم المنقولة في القانون الجزائري، رسالة لنیل أیت-1

شهادة الدكتوراه في القانون، فرع قانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و 

.2012العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

یم و مراقبة عملیات البورصة في حمایة المساهم في الشركة دور لجنة تنظبن عزوز فتیحة،-2

المساهمة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق و العلوم 

.2016، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،السیاسیة

ة لنیل درجة الدكتوراه بوكساني رشید، معوقات أسواق الأوراق المالیة العربیة وسبل تفعیلها، رسال-3

.2006في العلوم الإقتصادیة، كلیة العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر، 

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه ،دراسة مقارنة:تواتي نصیرة، ضبط سوق القیم المنقولة الجزائري-4

في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2013.

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، ،حملیل نوارة، النظام القانوني للسوق المالیة الجزائریة-5

.2014تخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

بناء مؤشر تجمیعي للنظام المالي الجزائري للفترة :الاستقرار المالي النظامي، ةذهبي ریم-6

علوم و  كلیة العلوم الإقتصادیة،قتصادیةالدكتوراه في العلوم الا،رسالة لنیل درجة2003-2011

.2013، 2التسییر، جامعة قسنطینة
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الرقابة على الجزاءات الإداریة العامة في النظام القانوني الجزائري، رسالة لنیل ، نسیغةفیصل-7

شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق، فرع قانون العام، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم 

  .2012و2011السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

العشوائیة و التكاملیة في سلوك الأسعار في أسواق الأوراق المالیة الإتجاهاتمزاهدیة رفیق،-8

الخلیجیة وتأثیرها على فرص التنویع الإستثماري، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم 

الإقتصادیة، تخصص إقتصاد دولي، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة و علوم التسییر، جامعة 

.2015الحاج خیضر، باتنة،

:المذكرات الجامعیة2-||

مذكرات الماجستیر:

دراسة حالة سوق عمان للأوراق المالیة ما بین :الداوي خیرة، تقییم كفاءة وأداء الأسواق المالیة-1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، تخصص مالیة الأسواق، 2009-2005فترة 

.2012التسییر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم 

نظام التدابیر الوقائیة المتّخذة من قبل السّلطات الإداریة المستقلة في المجال ، صبرینةبلغزلي-2

الإقتصادي و المالي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلیة 

.2011، بجایة،الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة

السلطة القمعیة للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، مذكرة لنیل شهادة ، شعلال كریمةبن-3

في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم الماجستیر

.2012السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

البورصة و الأدوات المالیة محل التداول فیها، مذكرة لنیل :رابح، سوق الأوراق المالیةحریزي-4

شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.2010قسنطینة، ،منتوري
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، عملیات بورصة القیم المنقولة في النظام القانوني الجزائري و القوانین المقارنة، حملیل نوارة-5

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 

.2003تیزي وزو، 

لماجستیر في القانون، رابح نادیة، النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة، مذكرة لنیل شهادة ا-6

فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2012.

زوار حفیظة، لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة كسلطة إداریة مستقلة، مذكرة لنیل شهادة -7

.2004، بن عكنون،كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالیة، الماجستیر في القانون العام، فرع الإدرة والم

یسمینة، توزیع الإختصاص ما بین مجلس المنافسة و سلطات الضبط القطاعیة في أعمرشیخ -8

في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون الماجستیرالقانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة 

.2009العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة :اري مجدوب، سلطات الضبط في المجال الاقتصادير قو - 9

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، ،برید و المواصلاتلل ضبطال ةسلطو 

.2010جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

محمدي سمیرة، منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجال الإقتصادي، مذكرة لنیل شهادة -10

قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة  فرع الماجستیر في القانون، 

.2014مولود معمري، تیزي وزو، 

المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الإداریةللسلطات لتحكیميامخلوف باهیة، الاختصاص -11

لوم العام للأعمال، كلیة الحقوق و العالقانون، تخصص لعامفي القانون، فرع قانون االماجستیر

.2010السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

غنیة، النظام القانوني للوسطاء في عملیات البورصة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في هدال-12

.2002،جامعة الجزائر، بن عكنون،الحقوقالقانون،كلیة
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دراسة حالة :في برنامج الخصخصةهولي رشید، مدى فعالیة سوق الأوراق المالیة المغاربیة-13

تونس والجزائر والمغرب، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، فرع إدارة مالیة، كلیة 

.2011العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري، قسنطینة، 

مذكرات الماستر:

بالمسعود أحمد، الحمایة الجزائیة لبورصة القیم المنقولة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -1

تخصص قانون خاص، فرع قانون الشركات، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي 

.2015مرباح، ورقلة،

ي عملیات البورصة، ف والجنائیة للوسطاء، المسؤولیة المدنیة وعلواش كهینةحموش فریال بن-2

كلیة الحقوق للأعمال،القانون الخاص شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصصمذكرة لنیل

.2016،جیجلیحي،جامعة محمد الصدیق بن والعلوم السیاسیة،

بن عمر محمد صالح، لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة و دورها في ضبط السوق -3

دة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم المالیة، مذكرة لنیل شها

.2015الوادي، ،السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر

جرائم البورصة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون حاضري سارة، -4

.2014إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،

سماعیلي حسام الدین، عملیات التداول في بورصة القیم المنقولة، مذكرة لنیل شهادة الماستر -5

جامعة قاصدي مرباح، في الحقوق، تخصص قانون الشركات، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،

.2015ورقلة، 
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:لمداخلات العلمیةوا المقالات-|||

:المقالات1-|||

المجلة النقدیة ، »امتیازیة في قانون البورصة الجزائري اتاستغلال معلوم«أیت مولود فاتح،-1

، جامعة مولود معمري، تیزي ، كلیة الحقوق2009، لسنة 01، عدد للقانون و العلوم السیاسیة

  .219-195 ص.، صوزو

مجلة دفاتر ، »دراسة في المفهوم و الأركان:یة خصائص الجریمة الإقتصاد«الروسان إیهاب، -2

یة ، جامعة قاصدي كلیة الحقوق و العلوم السیاس2012لسنة 07، عددالسیاسة و القانون 

  .118- 73 ص.،صمرباح ، ورقلة

القانوني للوسیط في عملیات تداول القیم المنقولة في بورصة كزالمر «، صالحةالعمري-3

، جامعة والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق،2016لسنة  11عدد  القضائي،مجلة الاجتهاد ، »الجزائر

  .296-276ص .،صبسكرةخیضر،محمد 

مجلة الاجتهاد ، »الوسیط في بورصة القیم المنقولةطبیعة و حدود مسؤولیة«بلجراف سامیة، -4

خیضر، بسكرة، محمدجامعة،،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة2016، لسنة 11، عدد القضائي

 .260-242 ص.ص

حولیات جامعة قالمة للعلوم ، »مقومات تطور بورصة الجزائر«،ةبوكساني رشید و أوكیل نسیم-5

1945ماي 8، كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة ، جامعة  05عدد  الاجتماعیة و الإنسانیة، 

  .18-01ص .، ص2010، قالمة ، 

، عدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،»یة منازعات سوق الأوراق المالیةتسو «تواتي نصیرة، -6

 .120-108ص .، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، ص2010، لسنة 01
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المجلة ، »أمام السلطات الإداریة المستقلةمدى تحقیق محاكمة عادلة«، تواتي نصیرة-7

، كلیة الحقوق و العلوم 2012،  لسنة 02العدد   ،06، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني

  .134-123ص .السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة، ص

المجلة ، »البورصةتنظیم ومراقبة عملیاتوزیر المالیة على أنظمة لجنة موافقة«نصیرة،تواتي-8

، جامعة عبد والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق ،2015لسنة خاص،، عدد الأكادیمیة للبحث القانوني

  .603- 589 ص.صالرحمان میرة،

مجلة سداسیة ،»المركز القانوني للوسیط المالي في بورصة القیم المنقولة«تواتي نصیرة، -9

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد 2017عدد خاص، لسنة متخصصة محكمة، 

  .129-115ص .، صالرحمان میرة، بجایة

القاضي و جنحة استغلال معلومات امتیازیة في البورصة بین اختصاص «نوارة، حملیل-10

كلیة ،2007لسنة  02عددالمجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة،، »سلطة ضبط السوق المالیة

 .160-11ص .ص، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الحقوق

، »ثمار في المجال البورصي و الماليدور لجنة ت ع ب م في ترقیة الاست«موط فرید قز -11

، كلیة الحقوق و العلوم 2014، لسنة01،عدد 09، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني

  .308-292ص.السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ص

ت أشكالها و العقوباجرائم بورصة القیم المنقولة في التشریع الجزائري «شرف الدین وردة ، -12

، ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة2016لسنة 11، عدد مجلة الاجتهاد القضائي ، »المقررة لها

  .238-218ص.صخیضر، بسكرة،محمدجامعة

ن طرف الوسطاء في جریمة استغلال معلومات امتیازیة م«شرون حسینة و مریان حوریة، -13

، كلیة الحقوق و العلوم 2016لسنة 11، عدد القضائيمجلة الاجتهاد، »عملیات البورصة

  .169- 158ص.صالسیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
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الاجتهاد مجلة، »الرقابة القضائیة على لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة«،صولي ابتسام-14

ص .ص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،2016، لسنة 11عدد القضائي،

262-273.

مجلة ، »والسلطة القضائیةالبورصة ومراقبة عملیاتالعلاقة بین لجنة تنظیم «حفیظة،مستاوي-15
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  ملخص

لذا یقع على عاتقها واجب حمایة ،تعتبر بورصة القیم المنقولة جزءا من سوق رأس مال

سوق تحقیق الربح یلجأ المتعاملون في إلا أنه في بعض الأحیان وبغرض.حقوق المساهمین

السبل، مما قد یهدد إستقرارسالیب غیر مشروعة بشتى الوسائل و أالبورصة إلى القیام بأعمال و 

، دفع المشرع نظرا لخطورة هاته الممارسات على الإستثمار في المجال البورصيو . الأسواق المالیة

ذلك من خلال سلطة ضبط البورصة التي تتمتع بمهمة الرقابة إلى تكریس وإضفاء حمایة فعالة و 

لقواعد التشریعیة ویة تداول القیم المنقولة في السوق، بتوقیع عقوبات لكل خرق لعلى عمل

.رف الوسطاءأخلاقیات المهنة من طأي إخلال بواجبات و التنظیمیة، و 

Résumé

La bourse des valeurs mobilières fait partie du marché des capiteux et, a le titre,

il lui incombe de protéger les droits des actionnaires.

Mais par fois, pour réalise des bénéfices, les intervenants sur le marché

boursier recourent a des acte ou des méthodes illégaux en utilisant différents

moyens, ce qui peut menacer la stabilité des marche financiers.

Et compte tenu de la dangerosité de ces pratiques sur l’investissement

boursier, le législateur a consacré et octroyé une protection efficace, ce a travers la

commission de régulation boursier (COB) a qui incombe la mission de contrôler les

opérations d’échanges des valeurs mobilières sur le marché et de sanctionner toute

violation des règles légales et règlementaires et tout manquement eux obligations et

a la déontologie de la professions pour les intermédiaires boursier .


